
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-تيارت

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

شهادة الماستر

  :الأستاذة إشراف

بوجلة إيمان           

أثر اتفاقيات التعاون والشراكة على التجارة 

الخارجية الجزائرية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تيارت - جامعة ابن خلدون

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم 

  العلوم التجاريةقسم 

مالية وتجارة دولية: تخصص

شهادة الماسترمذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل 

:عنوانب

إشراف:

بوجلة إيمان           -حيرش يامنة                                               

2018-2017:السنة الجامعية

أثر اتفاقيات التعاون والشراكة على التجارة 

الخارجية الجزائرية

مقدمة

كلية العلوم 

:الطالبة إعداد

                                               حيرش يامنة

أثر اتفاقيات التعاون والشراكة على التجارة 



مقدمة



مقدمة

  كلمة شكر

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، سیدنا

  محمد علیھ أفضل الصلاة وأزكى التسلیم، وعلى آلھ

  :وصحبھ ومن إتبع ھداه إلى یوم الدین أما بعد

  من لا یشكر الناس لا یشكر االله: قال رسول االله علیھ وسلم
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:ملخص

مدى مساهمة اتفاقيات التعاون الاقتصادي و الشراكة  تسليط الضوء علىهدفت هذه الدراسة إلى

في تنويع هيكل التجارة الخارجية الجزائرية واكتساب القدرة على المنافسة في السوق العالمية، حيث 

تطرقنا الى دراسة التطور التاريخي للتجارة الخارجية الجزائرية  وتحليل هيكلها وتوزيعها الجغرافي 

ت حيز التنفيذ وبعد دخولها، بالإضافة إلى  تقييم اتفاقيات التعاون مع الجانب قبل دخول هذه الاتفاقيا

  .الصيني واتفاق الشراكة مع الجانب الأوروبي

وقد تم التوصل إلى أن الاتحاد الأوروبي قد تخلى عن التزاماته الموجودة في اتفاق الشراكة 

 أما المسطرة وهي تنويع الاقتصاد، هدافالأوجعل من الجزائر سوقا كبيرة للاستهلاك ،ولم تحقق 

اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الصين فقد مكنت الجزائر من الاستفادة من البنى التحتية وبأقل 

التكاليف، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة التشغيل والقضاء على التبعية الاقتصادية التامة للشريك 

  ". الاتحاد الأوروبي"التقليدي 

تحرير التجارة الخارجية، هيكل التجارة الخارجية،  التعاون الاقتصادي مع الصين،  :ت المفتاحيةالكلما

  .اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي



مقدمة

Abstract:

This study aimed to shed light on the contribution of the economic cooperation

and partnership agreements to diversifying Algeria's foreign trade structure, and

gaining the ability to compete in the international market. We discussed the historical

development of the Algerian foreign trade, then, we analyzed its structure and

geographical distribution before and after the entry into force of these agreements. In

addition, we tried to evaluate the cooperation agreements with the Chinese side and the

partnership agreement with the European side.

It has been concluded that the European Union has abandoned its commitments in

the partnership agreement and made of Algeria a large market for consumption, and

has not achieved the established goals of diversification of the economy. And that the

economic cooperation agreements with China have enabled Algeria to benefit from

infrastructure at the lowest costs, contributed to employment, and eliminated the full

economic dependence of the traditional partner "European Union."

Keywords: Foreign Trade Liberalization, Foreign Trade Structure, Economic

Cooperation with China, Partnership Agreement with the European Union.
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أ 

الواقع الاقتصادي الجديد الذي تفرضه تحديات العولمة، أصبح الاندماج في المحيط العالمي  مع

إذ شهدت موجات  ،يمكن الهروب منه، هذا المحيط الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية خيار حتمية لا

التجارة (سلع غير مسبوقة من نزوع عالمي حاد نحو التخلص من كل ما يعيق التدفق الحر لكل 

كل دولة أن تجد لها مسارا جديدا  تصدير والاستيراد وهو ما ألزمفافتتحت ضمنه معابر ال، )الخارجية

لإعادة تنظيم اقتصادياتها والاندماج ضمن المحيط الدولي الجديد لفرض وجودها واستبعاد إمكانية 

  .تحولها إلى سوق للاستهلاك وتصريف منتجات الغير

دولي يفرض على الجزائر الاندماج فيه رغم الصعوبات التي وبذلك فإن المناخ الاقتصادي ال

واجهتها لسنوات عديدة، وإيمانا منها بهذه الحتمية فقد اتجهت الجزائر نحو إبرام اتفاقيات تعاون 

اقتصادي مع الصين، واتفاق شراكة مع الاتحاد الأوربي وهو ما يمثل عاملا أساسيا لتمهيد الأرضية 

على غرار العديد من الدول النامية  1962اد العالمي، فبعد الاستقلال عام نحو الاندماج في الاقتص

انتهجت الخيار الاشتراكي الذي كان ينظر إليه على أنه نظام اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية الاقتصادية، 

وقد تم في ظل هذا النهج فرض الرقابة على التجارة الخارجية، ولكن التداعيات الخطيرة للصدمة 

على الاقتصاد الجزائري ولا سيما انخفاض المداخيل، دفع بالسلطات إلى إعادة  1986رولية عام البت

النظر في نهجها الاقتصادي والدخول في إصلاحات اقتصادية شاملة مست جميع القطاعات خصوصا 

قطاع التجارة الخارجية، حيث أدركت أن تنويع الصادرات الوطنية والقضاء على التبعية لقطاع 

  ).الصين، الاتحاد الأوربي(محروقات يكون عن طريق استغلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي ال

  :إشكالية الدراسة

  :انطلاقا من الطرح المتقدم تتضح معالم الإشكالية التي ارتأينا بلورتها في التساؤل المحوري التالي

  الجزائرية؟ما مدى تأثير اتفاقيات التعاون والشراكة على التجارة الخارجية 

  :من خلال هذه الإشكالية يمكن طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية نوجزها فيما يلي

ما هي أهم الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في قطاع التجارة الخارجية؟ -1

ما هي الآليات المنتهجة للاندماج في الاقتصاد العالمي؟ -2

الصين والشراكة مع الاتحاد الأوربي في تطوير ما مدى نجاح اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع -3

قطاع التجارة الخارجية؟

حيز ) التعاون والشراكة(ما هي أهم الانعكاسات على التجارة الخارجية بدخول هذه الاتفاقيات  -4

التنفيذ؟
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ب 

:الفرضيات

.لجأت الجزائر لاتفاقيات الشراكة والتعاون كآلية لإصلاح قطاع التجارة الخارجية.1

.بين الطرفينمن النفع المتبادل  شراكة مع الاتحاد الأوربي يمكناق الاتف.2

) .رابح- رابح(تستند إلى مبدأ  عاون الاقتصادي مع الجانب الصينياتفاقيات الت.3

  :مبررات اختيار الموضوع

.المكانة الهامة لقطاع التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية-1

.كون قطاع التجارة الخارجية سيكون أكبر المتأثرين بدخول الجزائر في اقتصاد السوق -2

الوزن الذي تلعبه كل من الصين والاتحاد الأوربي في الساحة الاقتصادية العالمية في قطاع -3

.التجارة الخارجية

.التنافس المحتدم بين الصين والاتحاد الأوربي على شمال إفريقيا -4

خرى والمقارنة بين الآليتينأقيات التعاون الاقتصادي من جهة والشراكة من  جهة تطرق الى اتفا-5

.أخرىمن جهة  الأوروبيمكاسب التعاون الصيني على الجزائر ومكاسب الشراكة مع الاتحاد -6

  :أهمية الدراسة

لما تعتبر التجارة الخارجية من القطاعات الرئيسية والحيوية في الهيكل الاقتصادي لكل دولة 

لها من فوائد من حيث جلب العملة الصعبة وإشباع الحاجيات وخلق مناصب شغل على مستوى 

الاقتصاد الوطني، وبالتالي جاءت أهمية هذه الدراسة في محاولة لوصف وتحليل تطور التجارة 

 الخارجية الجزائرية من جهة، ومن جهة ثانية يعتبر الاقتصاد الجزائري من بين الاقتصاديات الأقل

تنوعا في صادراته في ظل توفر البلد على الكثير من عوامل الإنتاج كفيلة بجعله اقتصاد منافس مع 

  .إبراز مدى نجاح اتفاقيات التعاون والشراكة في دمج وتنويع التجارة الخارجية الجزائرية

  .أهداف الدراسة

  :يمكن بلورة أهداف الدراسة في النقاط التالية

.ارجية واتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصاديدراسة نظرية التجارة الخ-1

دراسة تطورات التجارة الخارجية الجزائرية وتطور مسار العلاقات الاقتصادية التعاونية مع  -2

.الصين واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي

إبراز أثار اتفاق التعاون مع الصين واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي على قطاع التجارة -3

.لخارجية في الجزائرا
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سنوات وتغلبها على الشريك التقليدي المتمثل في  5سيطرة الصين على الواردات الجزائرية منذ -4

.الاتحاد الأوروبي

.سنة على إبرامه 13من  أكثرما هي مكاسب الجزائر من اتفاق الشراكة بعد مرور -5

  :حدود الدراسة

لق بآثار اتفاقيات التعاون والشراكة على قطاع الحدود السكانية في دولة الجزائر والمتعتمثل 

من بداية ستينيات القرن الماضي حتى سنة (التجارة الخارجية في الجزائر يعتبر واسع حيث امتد 

، أين عرفت الجزائر تحولات اقتصادية هامة فيما يتعلق بالتحرير التجاري، كما شهدت هذه )2017

لصين في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والذي كان مكثفا في الفترة إطار جديد من العلاقات سواء مع ا

  .السنوات الأخيرة، والعلاقات مع الاتحاد الأوربي والتي تجسدت في اتفاق الشراكة

  :المنهج المتبع

مكن من الإلمام بهذا الموضوع واختبار الفرضيات المعتمدة، اعتمدنا في دراستنا هذه نتحتى 

ذلك لوصف الجوانب النظرية للتجارة الخارجية، إلى جانب استخدام كل على كل من المنهج الوصفي و

من المنهجين التحليلي والإحصائي، من خلال استخدام التحاليل العددي والبياني للتدفقات التجارية في 

.الجزائر

  :الدراسات السابقة

  :القد تم الإطلاع على عدد من الدراسات السابقة، وتشير فيما يلي إلى البعض منه

 التجارة الخارجية الجزائرية بين إتفاق الشراكة الأورومتوسطية"بعنوان : دراسة فيصل بهلولي-1

، وجدت هاته الدراسة أن تزايد حجم الواردات من سنة لأخرى "والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

الواردات، ويمكن  ائية بالنسبة لمجموعفي حجم الواردات من المواد الغذيرجع بالأساس إلى الارتفاع 

ن أساسيتين، هما النسب المرتفعة التي تحتلها المواد الغذائية بالنسبة لمجموع الواردات إلى نقطتي إرجاع

ضعف القطاع الفلاحي  ، وثانيازيادة الطلب عليها من سنة إلى أخرى نتيجة زيادة عدد السكانأولا 

.وعجزه عن تلبية الحاجيات المتزايدة من هذه المواد

ستثمار الاجد الشركات الصينية في الجزائر بين اتو"مقال بعنوان : نادية شطاب/ة زكرياحمز-2

حيث  ،مجلة العلوم الإنسانيةمقال في ، "2015-2003خدمات خلال الفترة ال ءمباشر وأداالجنبي الأ

الصيني  تناول طبيعة العلاقات الاقتصادية الصينية الجزائرية، حيث بين أن الاستثمار الأجنبي المباشر

يبرز بشكل كبير في قطاع المحروقات، بالإضافة إلى توريد الخدمات في مجال البناء والبنية التحتية، 



مقدمة
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وأن هناك ضعف للتواجد الصيني في قطاع الصناعات التحويلية في الجزائر والذي يعتبر قطاع جد 

ية الصينية في هذا هام لتنويع الاقتصاد، والذي يفترض تدعيمه من خلال توطين الشركات الإنتاج

.القطاع، خاصة وأن الاقتصاد الصيني في أوج التحول

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كون أول يتم تناول اتفاقيات التعاون الاقتصادي -3

باعتبارها مفهوم الشامل واتفاقية الشراكة باعتبارها جزء من مفهوم التعاون، وإبراز انعكاساتهما على 

.الخارجية الجزائرية التجارة

  :تقسيمات الدراسة

جابة على الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة الإمن أجل     

  :فصول رئيسية كالتالي

وقد تناولنا في " الإطار النظري للتجارة الخارجية وإتفاقيات التعاون والشراكة"بعنوان  :الفصل الأول  

فقد تناولنا من خلاله ماهية التعاون : الأول، ماهية التجارة الخارجية، أما المبحث الثانيالمبحث 

  .الاقتصادي، وتطرقنا في المبحث الثالث إلى ماهية الشراكة

، حيث "التجارة الخارجية الجزائرية في ظل اتفاقيات التعاون والشراكة"تحت عنوان : الفصل الثاني  

إلى التطورات التاريخية للتجارة الخارجية الجزائرية بينما تناولنا في المبحث تطرقنا في المبحث الأول 

الثاني الاتفاقيات الاقتصادية الجزائرية في إطار التعاون مع الصين، في حين تناولنا في المبحث الأخير 

موعة من هذا الفصل التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الشراكة كإطار للتعاون بين الجزائر والمج

  .الأوربية

، حيث "آثار اتفاقية الشراكة والتعاون على التجارة الخارجية الجزائرية"وجاء بعنوان : الفصل الثالث

تطرقنا في المبحث الأول واقع التحرر خارج المحروقات، ومدى تأثيره في التجارة الخارجية، وفي 

المبحث الثالث إلى الآفاق المستقبلية المبحث الثاني تم التطرق إلى آثاره على الميزان التجاري، أما 

  .للتجارة الخارجية

.وتوجنا البحث بخاتمة تناولنا فيها أهم نتائج الدراسة ومختلف التوصيات والاقتراحات



مقدمة

ه 
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  :تمهيد

التجارة الخارجية إلى عدة أسباب من بينها السبب الرئيسي والمتمثل في الندرة النسبية  يرجع قيام

حيث قد تنعدم الموارد اللازمة لإنتاج بعض السلع في منطقة معينة  للموارد المتاحة في الطبيعة،

رى من وبالتالي لا بد من استيرادها من الدول التي تتوفر بها لإشباع حاجات المواطنين في دولة أخ

ت هذه السلع، وفي نفس الوقت تمكن التجارة الخارجية من التخلص من الفائض من السلع والخدما

، ونظرا للتغيرات التي يشهدها العالم ومن بينها الانفتاح الاقتصادي المختلفة من خلال نشاط التصدير

لتدفق عناصر الإنتاج الذي أدى إلي إلغاء الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة  نتيجة العولمة،

في مبدأ كل الاتفاقيات مثل اتفاقيات ) إلغاء الحواجز(والتجارة في السلع والخدمات، ويتجسد أكثر 

  . التعاون الاقتصادي واتفاقيات الشراكة

كل هذه التغيرات تفرض على جميع  الدول النامية إتباع طرق واستراتجيات معينة في سبيل   

اد العالمي، وعليه سيتم ضمن هذا الفصل تناول الإطار العام لكل من دمج اقتصادياتها في الاقتص

  :التجارة الخارجية واتفاقيات التعاون الاقتصادي واتفاقيات الشراكة وفق ثلاثة مباحث وهي

  ماهية التجارة الخارجية : المبحث الأول

  عاون الاقتصادي تماهية ال: المبحث الثاني

  ماهية الشراكة : المبحث الثالث
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  ماهية التجارة الخارجية: المبحث الأول

يحتل قطاع التجارة الخارجية مكانة مميزة ضمن النظام الاقتصادي لأي دولة نظرا لارتباطه 

بعامل السيادة، ولذلك يتفق الكثيرون على تصنيف قطاع التجارة الخارجية ضمن القطاعات الأساسية 

  .لأي نظام اقتصادي

  الخارجية وأسباب قيامها مفهم التجارة : المطلب الأول

تعد التجارة الخارجية واحدة من بين أهم وأقدم الروابط الاقتصادية ما بين الأمم بل هي بمثابة 

الخارجية  عامل رئيسي في تطور العلاقات الدولية فالاقتصاد السوقي العالمي الحديث يجعل التجارة

  .أكثر أهمية

  مفهوم التجارة الخارجية: الفرع الأول

يقع الكثيرون في خطا شائع وهو عدم التفرقة بين التجارة الخارجية والتجارة الدولية، 

فاصطلاح التجارة الخارجية يشير الى نظرية جزئية للعلاقات الاقتصادية بين الدول المعنية ودول 

مجمل  أينظرية شمولية،  إلىأخرى أو مجموعة من الدول ،بينما اصطلاح  التجارة الدولية يشير 

.1لعلاقات التي تتم بين الدول العالم مجتمعةا

حد فروع علم الاقتصاد التي تختص بدراسة المعاملات أتعرف التجارة الخارجية بأنها 

لى عو الاقتصادية الدولية، المتمثلة في حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول المختلفة،

لخارجية تتعلق بالاعتماد المتبادل بين أطراف كل من التجارة الداخلية والتجارة ا أنالرغم من 

.12، ص2010، ئرالجزا، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع"دراسات في التجارة الدولية" ،يوسف مسعداوي -1
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رؤوس  –انتقال السلع والخدمات (التجارة الدولية تتمثل في صورها الثلاثة  أن أيمنفصلين جغرافيا، 

1.)والأشخاص –الأموال

والصور التي  هلتباين كثير في الرأي حول نطاق مضمونلتجارة الخارجية لذلك يخضع مصطلح ا 

  :منها في هذا الخصوص يمكن التفرقة بين تتألف

التجارة الخارجية والذي يغطي عمليات بيع وشراء السلع وتأدية "لمصطلح  المعنى الضيق-

الخدمات التي تتم بين أطراف يقيمون في دول مختلفة ويطلق عليها الصادرات والواردات المنظورة 

:كلا من بالمعنى الواسعالتجارة الخارجية و"وغير المنظورة بينما يغطي اصطلاح 

.)ةالسلعي(الصادرات والواردات المنظورة -

.)الخدمية(الصادرات والواردات غير منظورة -

.الحركات الدولية لرؤوس الأموال-

.انتقالات الأفراد بين دول العالم المختلفة أيالهجرة الدولية -

التجارة الخارجية  لاحصطالى استخدام إهذا التباين في هذا المفهوم اتجاه بعض المفكرين  وأمام

للدلالة على النطاق الضيق لها بينما أطلق مفهوم التجارة الدولية للدلالة على التجارة بالمعنى الواسع 

2.لها

،"الاقتصاديةجغرافيا الدراسات تحليلية لحركة التجارة الخارجية في الجزائر من منظور " ،فاطمة الزهراء بن زيدان-1

.02، ص"2012-2011" ،جامعة حسيبة بن بوعلي شلف ماجستير في العلوم الاقتصادية، رسالة

ماجستير في  رسالة" انعكاسات الشراكة الاورومتوسطية على التجارة الخارجية في الجزائر" ،هويدي عبد الجليل-2

.3، ص "2013-2012"العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  أسباب قيامها : الفرع الثاني

 ما يسمي بمشكلة الندرة أوترجع أسباب قيام التجارة الخارجية إلى جذور المشكلة الاقتصادية  - 1

تكتفي ذاتيا  بصورة شاملة ولمدة طويلة، من خلال أنها لا  أندولة ما لا تستطيع  أنالنسبية حيث 

تستطيع أن تنتج كل ما تحتاجه و ذلك لان الظروف البيئية والجغرافية والاقتصادية لا تمكنها من ذلك، 

ادية لإنتاجها ثم ومن هنا تظهر أهمية مبدأ التخصص في إنتاج السلع التي تؤهلها ظروفها الاقتص

لا تستطيع إنتاجها أو تستطيع لكن بتكلفة مرتفعة مما يجعل الاستيراد  أخرىتبادلها بمنتجات دول 

1.مفضلا ومن هنا تظهر أهمية التخصص وتقسيم العمل بين الدول المختلفة

ين مرورا هناك مجموعة من النظريات التي حاولت تفسير قيام التجارة الخارجية ابتداء من التجاري - 2

بالكلاسيكية والنيوكلاسيكية، نجد هذه الأفكار معقولة لكنها لا تستطيع وحدها تفسير قيام التجارة 

  .الخارجية وسنشير هنا إلى بعض  العوامل الهامة التي تؤثر في قيام التجارة الخارجية

:اختلاف الموارد الطبيعية- أ

إن الموارد الطبيعية تختلف من مكان الى أخر على سطح الأرض فهي لا توجد في جميع أنحاء 

العالم بكميات متساوية وبأنواع متشابهة، فالتوزيع غير عادل على الكرة الأرضية فعدم وجود عدالة في 

و أل الوفرة التوزيع سبب رئيسي في قيام التجارة الدولية كذلك تختلف من حيث وفرتها وندرتها ولعام

الندرة أهمية كبرى في عملية الإنتاج الاقتصادي وفي عملية التجارة الخارجية، فاختلاف الموارد 

ساهم فيه في التجارة تتباين منتجاتها ويحدد بالتالي ما يمكن أن  ىلإأخر يؤدي الطبيعية بين إقليم و

ق الغنية بالوقود والخامات المعدنية الخارجية فنجد مثلا المناطق المعتدلة تصدر القمح والخشب والمناط

.تقوم بتصديرها الى بقية دول العالم

.16-15ص ،مرجع سبق ذكرهيوسف مسعداوي، -1
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                                 :                  اختلاف توزيع السكان- ب

الإنسان هو عامل هام من عوامل الإنتاج كما انه عامل الاستهلاك الرئيسي ونظرا لحركته        

وهو  أخر فقد أصبح في الوقت الحاضر يشغل أغلب مناطق العالم،  وهجرته الدائمة من مكان الى

يستغل الموارد الطبيعية بقدر ما تتيح له قدرته وخبراته في عمليات الإنتاج والاستهلاك وبالتالي 

إلا أن عدد السكان ليس بمفرده العامل الرئيسي الذي يؤثر في  التجارة الخارجية تعتمد على السكان،

وكميته وطبيعته ،بل يدخل في الاعتبار مجموعة من العوامل المتعلقة بمستواهم الصحي نوعية الإنتاج 

.وقوتهم ومهارتهم التكنولوجية وعاداتهم وتقاليدهم وقواتهم الشرائية

  توافر التكنولوجيا الحديثة       -ج

سواء (يدة ن الدولة التي يتوفر لها السبق في استحداث التكنولوجيا الجدأوالمقصود بذلك هو      

تصبح في وضع يسمح لها بإنتاج سلع ومعدات إنتاجية عالية الثمن ) عن طريق الاختراع أو الابتكار

1.وعلى جانب كبير من التعقيد الإنتاجي

  :اختلاف تكاليف النقل  -د

تكاليف نقل سلعة ما يؤثر على مدى اتساع سوق هذه السلعة لأنها تضاف إلى تكلفة الإنتاج   إن    

ومن ثم إلى سعر السلعة وتكون سلعة ما قابله للتبادل التجاري حيث تكون سلعة قابلة للتصدير إذا كان 

ذا إتعد تجارية  سعرها الدولي زائد تكاليف النقل الداخلي أقل من سعرها المحلي وهذا يعني أن السلعة

كانت قابلة للتبادل الدولي لذا فإن بعض أوكل الدول تعمل على إقامة بعض صناعاتها بالقرب من 

السواحل والموانئ حتى تتوفر لها إمكانية توسيع حجم تجارتها الخارجية بالمقارنة بدولة أخرى تتماثل 

وعليه تحقق  ،انئ  والسواحلمعها في كل الظروف فيما عدا ميزة توطن الصناعة بالقرب من المو

.13-12، ص مرجع سبق ذكرهفاطمة الزهراء بن زيدان، -1
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الدولة أفضلية في إنتاج وتبادل هذه السلع في الأسواق الدولية، لذا يتجه المنتجون إلى التخصص في 

1.لى الأسواق الدوليةإل نقلها لمسافات طويلة وتنخفض تكاليف نقلها سهالسلع التي ي إنتاج

  أهمية التجارة الخارجية وسياستها : المطلب الثاني

   :تصاد أي دولةقالتجارة الخارجية مؤشر لاتعتبر 

  :أهمية التجارة الخارجية: الفرع الأول

تعتبر التجارة الخارجية مؤشر على القدرة الإنتاجية والتنافسية في السوق الخارجية وذلك من  -01

وأثرها على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وعلى الميزان  والاستيرادخلال القوة التصديرية 

.التجاري

للتنمية الاقتصادية علاقة وثيقة بالتجارة الخارجية حيث أن ارتفاع مستوى الدخل الوطني  يؤثر -02

في حجم التجارة الدولية، ومن جهة أخرى فان التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر 

في تركيب الدخل ومستواه بحيث تستهدف التنمية الاقتصادية زيادة الإنتاج السلع إذا ما بصورة مباشرة 

".بريطانيا، ألمانيا، اليابان"ن قدرات الدولة التصديرية تزداد والأمثلة كثيرة على ذلك إحققت ذلك ف

د ما كما تلعب التجارة الدولية دورا هاما في معظم الاقتصاديات الدولية، حيث توفر للاقتصا-03

يحتاج إليه من سلع وخدمات غير متوفرة محليا من خلال نشاط الاستيراد وتصريف ما لديها من 

.فوائض من السلع والخدمات المختلفة من خلال نشاط التصدير

.4-3، ص مرجع سبق ذكرهفاطمة زهرة بن زيدان، -1
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يعود قيام التجارة الدولية بين الدول الى جذور المشكلة الاقتصادية أو ما يسمى مشكلة الندرة -04

الإنسانية  المتكررة والمتعددة تجعل الموارد الاقتصادية عاجزة عن الإنتاج  الحاجات أنالنسبية حيث 

ة هذه تتطلب يد النسبرن ندرة المواإما يكفي من السلع والخدمات لإشباع جميع الحاجات، وعليه ف

تطلب تطبيق مبدأ يوالاقتصاد في الموارد  ،الاقتصاد في استخدامها بحيث تستغل استغلالا مثاليا

 فيضفي الإنتاج، لان التخصص الإنتاجي يؤدي إلى زيادة إتقان العمل ورفع الإنتاج وتخالتخصيص 

وبالتالي  التكاليف من أجل مبادلة الفوائض الإنتاجية الناجمة عن تطبيق مبدأ التخصص في كل دولة،

.حاجات الأفراد في هذه الدولمن إشباع أقصى ما يمكن 

د من خلال توسيع قاعدة لا  تعمل على زيادة رفاهية البوتكمن أهمية التجارة  الخارجية في أنه-05

الدول النامية تعيش في ظل انخفاض  إن الاستثمار،الخيارات في ما يخص مجالات الاستهلاك و

إنتاجها واستثماراتها وللخروج من دائرة  الفقر يمكن للتجارة الخارجية أن تلعب دورا هاما وذلك عن 

عن ذلك من مكاسب جديدة في صورة دخول رؤوس الأموال طريق تشجيع الصادرات وما ينتج 

1.وبالتالي بالتنمية الاقتصادية نهوضالأجنبية تؤدي إلى زيادة الاستثمارات وال

  السياسات التجارية : الفرع الثاني

تلك المجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة في نطاق علاقاتها " بالسياسة التجارية"يقصد  - 01

  .الخارجية مع الدول الأخرى بقصد تحقيق أهدافهاالتجارية 

وتختلف السياسات التجارية باختلاف النظم الاقتصادية فهي في الدول الصناعية المتقدمة غيرها 

في الدول النامية فلكل دولة أهدافها الاقتصادية ولكل دولة وسائلها الخاصة التي تضعها لتحقيق هذه 

 تأخذ بمبدأ الحرية الاقتصادية بكل ما تضمنه هذه الحرية  من مفاهيمفالدول المتقدمة مثلا ، الأهداف

.14-13، صمرجع سبق ذكرهيوسف مسعداوي، –1
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بالتالي فالسياسية التجارية التي ترسمها هذه الدول لابد وأن تتضمن بعض أو كل المظاهر الاقتصادية و

التي يقوم عليها نظام اقتصاديات السوق من حيث منع التدخل الحكومي في التجارة الخارجية إلا في 

ختلف عن هذا يدود على اعتبار أن حق قيام التبادل بين الأفراد عبر الحدود الإقليمية لا أضيق الح

  .ن المواطنين داخل الدولة الواحدةالحق بي

commercialويقصد بالسياسة التجارية- Policy  في مجال العلاقات الدولية على أنها مجموعة

من القواعد والأدوات والأساليب والإجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة في مجال التجارة الدولية 

قتصادية من خلال التعامل مع باقي دول العالم  في إطار تحقيق لاتنمية االلتعظيم العائد وكذا تحقيق 

منظومة تحقيق الأهداف الاقتصادية الأخرى للمجتمع خلال فترة زمنية هدف التوازن الخارجي ضمن 

1.معينة

:أنواع السياسات التجارية - 2

سياسة حرية : لقد جرت عادة الاقتصاديين على تقسيم السياسات التجارية الى نوعين رئيسيين

تتدخل فيه الدولة  في التجارة وسياسة الحماية، ويطلق اصطلاح حرية التجارة على الوضع الذي لا 

العلاقات التجارية الدولية أما سياسة الحماية فتعني الحالة التي تستخدم فيها الدولة سلطتها على 

المبادلات الدولية، كما يمكن القول أن السياسة التجارية المتبعة من طرف الدولة تختلف باختلاف النظم 

  .الاقتصادية المتبعة في هذه الدول

   :ادل الحرسياسة التب 2-1

  :استند هذا النظام إلى العديد من الحجج من بينها

، الجزائرلنشر الجامعي الجديد، ا، "الدوليةالأساليب والمعايير الحمائية الجديدة في التجارة "، سفيان بن عبد العزيز - 1

.46-45ص ، 2016
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الحرية تتيح للدولة التمتع بمزايا تقسيم العمل  :الحرية تساعد على التخصص في الإنتاج  -01

والتخصص في إنتاج السلع التي تتمتع فيها بميزة نسبية، فتتوسع  في إنتاجها بما يفوق احتياجاتها 

ك الفائض من السلعة إلى دول أخرى تحصل منها على احتياجاتها من السلع المحلية وتقوم بمبادلة ذل

.التي تعاني من قصور نسبي  في إنتاجها

فإن حرية التجارة تؤدي  نتيجة التخصص، :الحرية تؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع الدولية -02

.بنفقات مرتفعةإلى انخفاض أسعار السلع المستوردة التي يمكن إنتاجها  في الداخل إلا 

الحرية تؤدي إلى التنافس بين الدول في إنتاج السلع وهذا يعمل على  :الحرية تشجع التقدم الفني-03

زيادة الإنتاج وتشجيع التقدم الفني وتحسين وسائل الإنتاج، منه يضمن المستهلك الجودة في إنتاج السلع 

.وانخفاض قيمتها

التجارة فإنها تمنع من قيام احتكارات في الداخل إذ حرية  :الحرية تحد من قيام الاحتكار-04

.يستطيع المستهلك أن يدافع عن نفسه ضد استغلال المحتكر بشراء سلع من الخارج

لو سادت سياسة التجارة الحرة بين الدول لساعد ذلك على وصول : لحرية تساعد على الإنتاجا-05

مشروعات الإنتاجية في كثير من الدول بعض ال أنمشروعاتها الإنتاجية إلى حجومها المثلى حيث 

1.الصغيرة لا تصل إلى احجامها المثلي بسبب ضعف الطلب المحلي على السلع التي تنتجها

  سياسة الحماية التجارية  2-2

وتعرف أنها مجموعة الإجراءات والعراقيل التي تفرضها الدولة على السلع مستوردة ويستند    

  :على حجج مختلفة أنصارها

.57-56-55، ص مرجع سبق ذكرهسفيان بن عبد العزيز، -1
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تكون  حماية الصناعة في طفولتها عن طريق رسوم جمركية حتى: حماية الصناعات الناشئة 2-1

منافسة صناعة البلد الأسبق في النهضة الصناعية إذ هي وصلت الى نفس درجتها من  يقادرة عل

.النمو

 هناك نوع من الاستثمارات التي تبحث عن الأسواق المحمية: س الأموال الأجنبيةواجتذاب رؤ 2-2

.حيث أنه سيكون بمأمن عن المنافسة ويكون هو المسيطر

أنصار الحماية على أساس  أن التنوع يميل: تنوع الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي 2-3

الاقتصاد الوطني وعدم تخصصه في ناحية واحدة من نواحي الإنتاج يعتبر ضمان لأخطار الهزات 

  .الدولة الماليالاقتصادية العنيفة التي تزعزع مركز 

بفرض ضريبة على الواردات للحصول على إيرادات  الخزينة  :الحصول على إيرادات الخزينة 2-4

  .من خلال الرسوم الجمركية

ويقصد بها بيع السلع بسعر يقل عن تكلفة الإنتاج : حماية الاقتصاد الوطني من سياسة الإغراق 2-5

1.يع بسعر مرتفع في السوق المحليةفي السوق الخارجية على أن يعوض الخسارة بالب

  النظريات المفسرة للتجارة الدولية : المطلب الثالث

إن قيام التبادل أمر طبيعي لتلبية حاجيات الإنسان ولذا أنصب الاهتمام حول كيفية تطوير هذا 

التبادل حتى تعم الفائدة  أكثر خاصة بين الدول، مما أدى إلى ظهور مفكرين يدرسون ظاهرة 

صص وقيام التبادل الدولي لكي يضعوا نظريات يمكن أن توجه هذا النشاط المهم، وفيما يلي التخ

  .   نتعرض باختصار لأشهر النظريات في مجال التجارة الخارجية

.27، ص مرجع سبق ذكرهسفيان بن عبد العزيز،  - 1
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  الخارجية  النظريات الكلاسيكية في التجارة: الفرع الأول

في الفترة الممتدة ما بين أواخر القرن الثامن عشر " الكلاسيكية"ظهرت النظريات التقليدية   

التاسع عشر، وفي ظل هذه الحقبة التاريخية ترعرعت هذه النظرية داعية ) 19(وأوائل القرن ) 18(

مة من أهم بمثابة السبيل الأمثل لزيادة الثروة الحقيقية للأ –الى حرية التجارة كونها حسب روادها 

  .وغيرهم" أدم سميث، ريكاردو، جون استيوارت ميل"روادها 

يرفض وجود عوائق مهما كان نوعها أمام " ادم سميث"إن  :نظرية القيمة المطلقة لأدم سميث-1

قيام مبدأ التخصص وتقسيم العمل في الدولة الواحدة أو مجموعة من الدول، ولقد أبرز ذلك في كتابه 

الذي كان له إسهام كبير وبارز في مجال التجارة الدولية ودراسته هذه تأتي كنتيجة حتمية " ثروة الأمم"

الثروة، فهي تعمل على تبادل الفائض الموجود أي تحويل فائض دولة ما الى  وطبيعية لنظرية حول

دولة أخرى فيكون من الأفضل للدولة أن تستورد السلعة التي يتم إنتاجها في الخارج بكفاءة أكبر من 

  .كفاءة إنتاجها في الدولة بنفسها

في إنتاج السلع يوضح سميت في فكرة التخصص وتقسيم العمل من  خلال  الميزة المطلقة 

، ثم تبادل هذه الدولة ما )التكلفة المطلقة لإنتاج سلعة ما بالنسبة لإنتاج نفس السلعة مع دولة أخرى(

1.يفيض عن حاجتها من هذه السلعة التي  تتمتع في إنتاجها أيضا بمزايا مطلقة

  :نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو-2

أدم سميث في طرح نظريته وهي وجود دولتين تتمتعان  إن الفرضية الأساسية التي اعتمدها

بميزة مطلقة في إنتاج سلعة معينة لاقت نقدا كبيرا حتى من طرف مفكرين تبنوا أفكاره ودافعوا عنها 

لأنه أهمل قضية الدولة التي ربما تفتقد لهذه الميزة في إنتاج أي سلعة، فهل تبعد هذه الدولة عن 

.28، ص مرجع سبق ذكرهسفيان بن عبد العزيز،  --1
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ن التبادل فتكتفي بمنتوجاتها الداخلية؟ الأمر الذي يكاد أن يكون مستحيلا التجارة الخارجية وتمتنع ع

  .لأن الاكتفاء الذاتي أمر يصعب تحقيقه مهما كانت الدولة تحتوي على ثروات

فحسب ريكاردو التبادل أساسا هو تبادل كميتين متساويتين في الكمية لكنهما تختلفان في قيمة 

التبادل تحتوي على نفس الكمية من العمل وبالتالي تكون لهما طبقا  ي أن الأشياء موضوعأالاستعمال، 

1.لنظرية العمل في القيمة قيمة واحدة، لكنهما تمثلان قيم استعمال مختلفة 

وهذا الاختلاف في قيم الاستعمال بالنسبة لطرفي التبادل هو أساس ما يحققانه من نفع والتبادل 

  .تبادل عند قيمتها للامتكافئ  يعني أن  المنتجات لا تا

  نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل   - 3

إن ريكاردو عند تقييم السلعتين المتبادلتين اعتمد على عدد ساعات العمل كوحدة لحساب 

التكاليف، الأمر الذي لا يتماشى والواقع باعتبار أن عنصر العمل لا يستعمل بنسبة ثابتة لإنتاج كافة 

و تنقص بنسبة لكل السلعة، أمن وحدات متجانسة بل من متغيرات يمكن أن تزيد السلع، فهو لا يتكون 

  .زيادة إلى أن عنصر رأس المال متغير حسب نوع السلعة المنتجة

بيان الكيفية التي يتحدد بها معدل يتضح أن ريكاردو ترك ثغرة كبرى تمثلت في العجز عن

من ريكاردو سلط الضوء على إبراز فكرة  على عكس التبادل الدولي فنجد أن جون سيتوارث ميل،

الميزة النسبية بدلا من النفقة النسبية، فريكاردو يعطي تصوره للنفقة النسبية بتثبيت كمية الإنتاج 

بضرورة التفرقة بين حالة التبادل الداخلي  نادىلإظهار الفروق في النفقة، أما جون سيتوات ميل فقد 

ة جون ستيوارت ميل في القيم الدولية فأن نسب التبادل الفعلية أو وحالة التبادل الدولي وطبقا لنظري

  .شروط التبادل الدولي تتحدد طبقا لقوة ومرونة طلب كل دولة على منتجات الدولة الأخرى 

.68-64، ص مرجع سبق ذكره سفيان بن عبد العزيز،–1
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  منحنيات الطلب المتبادل للأفراد مارشال  - 4

التبادل فيما بينهما، ولقد هي دراسة بيانية للعرض والطلب على سلعتين مختلفتين لبلدين يمارسان 

وضع مارشال نظريته وفقا لفرضية تكافؤ الأطراف المتبادلة، إضافة لفرضيات الفكر الكلاسيكي التي 

  .رأيناها مع المفكرين الذين سبقوه

ومنحنى الطلب المتبادل لدولة معينة يبين الكميات من السلعة التي تعرضها الدولة لمبادلتها 

رى عند كل معدل من معدلات التبادل الدولية الممكنة أي الكميات من السلعة بكميات من السلعة الأخ

.1الثانية التي تكون الدولة على استعداد لطلبها مقابل التخلي عن كميات من السلعة الأولى التي تنتجها

  النظريات النيو كلاسيكية : الفرع الثاني

رجية على منطقية وواقعية الاعتماد على تقوم النظريات النيوكلاسكية في تفسيرها للتجارة الخا

قانون النفقات النسبية كأساس مفسر لنمط واتجاه وشروط التجارة الخارجية وتأخذ على عاتقها تحرير 

  .التحليل الكلاسيكي لقانون النفقات النسبية من القيود التي فرضتها  عليها نظرية العمل في القيمة

  :نظرية نفقة الاختيار لهبلر - 1

نها انتقدت أساس الفكر أن هذه النظرية تقدم تفسيرا حديثا لنظرية الميزة النسبية حيث إ   

الكلاسيكي في اعتماد عنصر العمل لحساب القيمة واعتمدت نفقة الاختيار لتفسير التجارة الخارجية، 

كان وتتلخص النظرية في إن تكلفة إنتاج السلعة تعتمد على استخدام موارد اقتصادية، وكان بالإم

إذا فالتكلفة البديلة هي تكلفة إحلال سلعة محل أخرى، وهي  استخدام هذه الموارد لإنتاج سلعة أخرى،

.البديل المتنازل عنه

.70، صمرجع سبق ذكرهسفيان بن عبد العزيز،  -  1
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  نظرية التوافر النسبي لهكشر و اولين-2

تفسير  "برتل  أولين"، قدم لاقتصاد السويدي 1933عام " التجارة الإقليمية والدولية"في مؤلفه 

للتقسيم  الدولي للعمل والقانون الكلاسيكي الخاص بالتكاليف النسبية، كما أوضح أن كثيرا من القضايا 

وظل عمليا طي ( 1919الذي طبع في عام   "ايلي هكشر"المطروحة في مؤلفه مقال أستاذه ومواطنه 

يث عما يسمى نظرية ومنذ ذلك الحين كثر الحد )1950النسيان الى أن ترجم الى الإنجليزية عام 

  .أو نظرية التوافر النسبي للإنتاج سامويلسون حسب  تعبير "هكشر واولين"

لقد خلصت النظرية الكلاسيكية في دراستها لظاهرة التجارة الخارجية أن التبادل الدولي يكون 

لى أخرى، وفقا لاختلاف النفقات النسبية ولكنها لم توضح أسباب اختلاف أسباب هذه النفقات من دولة إ

اللذين تناولا دراسة أسباب قيام التجارة  ،"أولين"وتلميذه  "ايلي هكشر"العالم السويدي  فبحث الأمر

الخارجية وركزا على العوائد النسبية لعوامل الإنتاج وأسعار العوامل بين البلدان كأهم سبب للتجارة 

إنتاجها عاملا وفيرا ورخيصا وتتنبأ هذه النظرية بان كل قطر سوف يصدر سلعة التي تستخدم في 

  .نسبيا ويستورد السلعة  التي يستخدم في إنتاجها عاملا أكثر ندرة وتكلفة نسبية

وعليه فان النظرية ترتكز على الفرق بين العوائد النسبية لعوامل الإنتاج وأسعار العوامل بين 

1.البلدان باعتباره أهم سبب لقيام التجارة الدولية

وتذهب هذه النظرية إلى أن كل دولة سوف تتخصص في إنتاج وتصدير السلع التي يدخل في  

إنتاجها عناصر إنتاج متوفرة، وبالتالي تكلفة منخفضة ومنه كل دولة تخصص في إنتاج السلع التي 

   .تتلاءم مع ظروف وفرة أو ندرة عوامل الإنتاج  في ظل التنافس الحر
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  مفارقة لغز ليونتيف - 3

في أبحاثه متعلقة حول تقنية العلاقات بين الصناعات المطبقة في الاقتصاد الأمريكي ومتبنيا   

1954عام  "ليونتيف"كمحاولة لتجسيده على أرض الواقع، تقدم الاقتصادي  "اولين و لهكشر"لنموذج 

باعتبارها حسب نظرية بدراسة نموذجية محاولا تطبيق النموذج على تجارة الولايات المتحدة الأمريكية 

التوافر النسبي بلدا يتمتع بوفرة نسبية لعنصر رأس المال ولذا من المفروض أن تكون صادراتها سلعا 

  .كثيفة عنصر رأس المال

جدول المدخلات والمخرجات الذي يتضمن أهم الاحتياجات الداخلة في إنتاج  ليونتيف اعتمد     

بالنسبة للصادرات أما في ما يخص الواردات وأمام صعوبة السلع كثيفة رأس المال لمختلف القطاعات 

.1تكلفة بدائل الواردات الأمريكية التي يتم إنتاجها محلياليونتيف الحصول على هذه البيانات استخدم 

.33، ص مرجع سبق ذكرهسفيان بن عبد العزيز ،  -1
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1948المدخلات والمخرجات للولايات المتحدة الأمريكية لسنة ): 01-01(الجدول رقم 

  القيمة بآلاف الدولار لكل عامل                                                              

بدائل الوردات   الصادرات 

2.553.09  رأس المال 

182170  عنصر العمل 

1418  العمل في السنة 

،النشر الجامعي "التجارة الدوليةالأساليب والمعايير الحمائية الجديدة في "سفيان عبد العزيز : المصدر

33.، ص2016الجديد، 

الجدول يوضح أن أمريكا تصدر سلع كثيفة العمل وتستورد سلعة كثيفة رأس المال فهناك تناقض 

  ).ليونتيف(أولين وهذه النتيجة هي ما يعرف بلغز مفارقة  مع الفرضيات الى انطلق منها نموذج هكشر

قائما ولم يضع له حل حسب نظرية التوافر النسبي حتى سنة  وبالتالي نجد أن لغز ليونتيف ظل

1965.1
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دراسة مفادها أن النتائج  الخاطئة التي وصل إليها ليونتيف تعود إلى اعتماده " كينن"حيث قدم 

في دراسته على بدائل للواردات وليس على بيانات للواردات مما أدى به إلى الوقوع في الخطأ وهذا 

1.البدائل هي سلع كثيفة رأس المال لأنها إنتاج أمريكي يمتاز بهذه الخاصية أمر طبيعي لان هذه

  النظريات الحديثة في التجارة الخارجية : الفرع الثالث

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اجتهد بعض الاقتصاديين في تحليل التبادل الدولي التوسع في 

جديدة وكان هذا التوسع نتيجة لما أغفلته المدارس النظريات ضمن العلاقات الاقتصادية الدولية ال

والنظريات السابقة كالكلاسيكية منها، فلجأ الاقتصاديون إلى دراسة التجارة من منظور ديناميكي حديث 

  .يأخذ في الحسبان تطور الوضع الاقتصادي وكذا التبادل الدولي

  نظرية لندر في تشابه هياكل الدخل أو التفضيل -1

في تحليله لنظريته من فرضية تقول بأنه من الخطأ اعتبار أن الدول التي تمارس  لندرانطلق    

  .التجارة الدولية متجانسة فهو يفرق بين نوعين من الدول

 دول تتميز اقتصادياتها بدرجة عالية من القدرة على إعادة تخصيص الموارد استجابة لأي تغير

  . في هيكل الأثمان و فرص التجارة

 اقتصادياتها على درجة عالية من الجمود وعدم القدرة على إعادة تخصيص الموارد، فالأولى دول

  .يعتبرها متقدمة و الأخرى متخلفة

وخلص لندر إلى أن التجارة الدولية لا تحقق الكسب لجميع الدول خاصة المتخلفة منها، التجارة     

لراهنة ولكنها مجرد دعوة للكسب، ويتمثل الدولية ليست ضمانا للكسب كما هو الحال في ظل النظرية ا

أهم شي جديد جاءت به هذه الدراسة عن سابقاتها في إيضاح أثر قيام التجارة الخارجية على البلدان 

.34ص ، مرجع سبق ذكرهسفيان عبد العزيز، -1



الإطار النظري للتجارة الخارجية واتفاقيات التعاون:                    الفصل الأول

25

، حيث يترتب على قيام التجارة الخارجية ارتفاع مستوى الدخل في قطاع لندرالنامية كما يسميها 

ت، ولهذا يعتبر لندر رائد التحليل الديناميكي حيث وضع التصدير وانخفاضه في قطاع منافسة الواردا

1.تحليلا أكثر واقعية وتلاؤما مع الواقع المعاش

ووضح الفرق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة  إذ أنه أوضح علاقة التجارة بالنمو الاقتصادي، 

   .واختلاف مستويات الدخل بين دول العالم

  ة الدولية نظرية التنوع كأساس للتجار - 2

ركزت نظرية التنوع بصفة أساسية على تأثير الدخل على حجم التجارة الخارجية و يعني ذلك 

انه عندما ترتفع مستويات الدخل فإنه بإمكان المشترين الحصول على نوعيات مختلفة من السلع ذات 

ها وعلى الخصائص والصفات التي تحقق بعض الأهداف التي يرى المشترون أهمية وضرورية توفر

هذا الأساس تزداد الواردات مع زيادة الطلب على هذه المواصفات والخصائص من السلع المختلفة كلما 

  .ارتفعت مستويات الدخول

  اقتصاديات الحجم والتجارة الخارجية  - 3

مكانه،  ذعندما يتم الإنتاج تحت ظروف غلة الحجم المتزايد، فإن التبادل المفيد بين البلدين يأخ    

حتى لو كانت الدولتان المتاجرتان متشابهتين مع بعضهما بعضا في جميع النواحي، وهذا النمط من 

  .أولين بالشرح والتوضيح- التجارة لم يتناوله نموذج هكشر

increasing ةإن غلة الحجم المتزايد returns to scale  تشير الى الأوضاع الإنتاجية

عوامل الإنتاج بنسبة معينة، لكي تؤدي الى زيادة المخرجات  أو التي يتم عندها زيادة المدخلات

بنسبة أكبر، ومن الممكن أن تحدث حالة تزايد غلة الحجم في العمليات الإنتاجية الكبيرة ) الإنتاج(

35-34ص ،مرجع سبق ذكرهسفيان بن عبد العزيز، –1
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إذ يقوم كل عامل بالتخصص في  وكذلك على التخصص، الحجم التي تساعد على تقسيم اكبر للعمل،

عديدة في اليوم، مما يساعد على إتقان هذا العمل ورفع إنتاجية العمل عمل بسيط، يكرره مرات 

  .وعلاوة على ذلك فإن العملية الإنتاجية كبيرة الحجم تمكن من إدخال آلات أكثر تخصصا وإنتاجا

والتي تعتمد على حجم المنشاة الذي " Internal"تكون وفرات داخلية  فإما أن" وفرات الحجم"أما 

  .مستوى تكلفة الإنتاجيساعد على خفض 

أما التكلفة المتغيرة  فالتكلفة الثابتة لها شكل مستقيم أفقي دلالة على أنها مستقلة عن الإنتاج،  

فان المنشاة " externelوإما أن تكون وفرات خارجية  في البداية الى تزايد الغلة ثم تناقصها، فتشير

فيها نتيجة للوفرات الخارجية، ولكنها تعتمد في  تستطيع التأثير على متوسط تكلفة الإنتاج بمفردها لا

1.ذلك على حجم القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه المنشاة

  نظريات التجارة الخارجية القائمة على أساس التفوق التكنولوجي : الفرع الرابع 

 إن قانون المزايا النسبية في التجارة الدولية يأخذ في تقسيم الدول على أساس تخصصها في

المنتجات من حيث كثافتها ومدى وفرتها في البلاد أما الآن وقد تغير الوضع وتطورت الأساليب 

الإنتاجية الجديدة لتصبح التكنولوجيا هي المحدد أو الميزة النسبية التي تحدد تخصص الدول في مجال 

إما في شكل اختراع التبادل الدولي فالتطورات التكنولوجية في هذا الميدان يمكن أن تأخذ أشكالا عدة 

أو اكتشاف في تحديث النشاطات الاقتصادية أو تجديدها، ومنه على هذا الأساس يكون قيام التخصص 

ومنه فان  ،في تكلفة الإنتاج وتقسيم العمل والتبادل الدولي، إذ يتحقق نتيجة لهذا الاستخدام انخفاض

سواق الخارجية بحيث تتمتع بطابع الدول التي تخصصت في مثل إنتاج هذه السلع بتصديرها إلى الأ

أين تحقق فيها عوائد عالية  .الاحتكارية في الإنتاج لفترة زمنية محدودة تعرف بالفجوة التكنولوجية

  .ومرتفعة
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)bosner(نموذج الفجوة التكنولوجيا بوسنر  - 1

ويقوم على أساس أن الاختلاف في مستويات  1961هذا النموذج قدمه الاقتصادي بوسنر عام 

التطور التكنولوجي بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة يؤثر على هيكل التجارة الخارجية فالأولى 

تحصل على ميزات نسبية مكتسبة بالشكل الذي يجعلها تتفوق على الثانية مما يتيح لها أن تقود التجارة 

ط التجارة ونوعية السلع لصالحها وبالتالي فان هذا النموذج يرتكز على وجود فجوة تكنولوجية تحدد نم

لى أن تتمكن الدول إيا النسبية التي تتمتع بها الاقتصاديات المتقدمة، وهذه الفجوة تستمر االمتبادلة والمز

  .الأخرى من الوصول الى المنتج أو مثله عن طريق الاختراع أو نقل تكنولوجيا

  )دورة حياة المنتوج(تحليل فرنون  - 2

لاحظته للفجوة التي ظهرت بين البلدان المتقدمة والبلدان وضع فرنون تحليلا من خلال م

فعند ظهور منتوج جديد في السوق يحدث تغيير في الوضع  المتخلفة بالنسبة لاستهلاك المنتوج الجديد،

:الاقتصادي لدى البلدان الصناعية الكبرى، ويمر بثلاثة مراحل

محليايتمتع فيها المنتوج بكثافة تكنولوجية وبالتالي قيمة عالية، استهلاكه  :مرحلة الانطلاق

استقراره من الناحية التكنولوجية وبذلك ينقص ثمنه، وينتشر في الأسواق الخارجية : مرحلة النمو

.ويتخلى البلد عن تصنيعه للبلدان الصناعية الأقل تقدما منه

في حين يفكر . لوجيا تصنيعه إلى الدول المتخلفةيصبح معروفا حيث تصل تكنو:مرحلة النضج

1.البلد المخترع في إنتاج منتوج جديد يحل محله
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   :تحليل جونسون - 3

قام جونسون باستخلاص النتائج التي توصل إليها كل من لندر وفرنون في  1968في سنة       

حركية التبادل الدولي، إذ اخذ بعين الاعتبار العوامل المتوفرة لهياكل التبادل كالمنافسة الاحتكارية 

تدخل  –أس المالتراكم ر: لحجم الإنتاج والتقدم التكنولوجي وأضاف بان النمو يرتكز على عاملين هما

ن رأس المال البشري يؤثر على دول الإنتاج والاستهلاك الدولة لتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات، لأ

انتهت دراسته بتقسيم رأس المال و  وهو بذلك يضيف عنصر النفقات البشرية لنموذج هكشر وأولين،

1.فق على اليد العاملةي الموارد الطبيعية وبشري وهي مجموع النفقات التي تنهإلى المادي و

.41-39ص ، صمرجع سبق ذكرهسفيان بن عبد العزيز،  – 1
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  ماهية التعاون الاقتصادي: المبحث الثاني

لا تستطيع الدول منفردة تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية كما أنها لا تستطيع أن تعيش       

بمعزل عن العالم لأن الطبيعة الإنسانية والتضامن في المصالح يدفعها إلى إنشاء العديد من العلاقات 

نظام الاقتصادي يعتمد المتنوعة كما أن العلاقات الاقتصادية الدولية أصبحت أكثر وضوحا وأصبح ال

  .على التعاون الدولي في ظل مجتمع تسوده حرية التجارة والشفافية

نشأة ومفهوم التعاون الاقتصادي  :المطلب الأول

شاعت خلال العقد الأخير من القرن العشرين وفي ظل تحرير التجارة العالمية جملة من 

وهي كلها تعكس عددا من المتغيرات التي " التبادل المتكافئ" ،"الاعتماد المتبادل"مصطلحات منها 

طرأت على العلاقات الدولية وتعكس الأسس الجديدة التي باتت تحكم النظام الاقتصادي الدولي الجديد 

  .أهمية كبيرة لتطور مفهوم التعاون الاقتصادي وتعزيزه) الاعتماد المتبادل(والتي باتت تعطي 

تعاوننشأة ال: الفرع الأول

هو مصطلح جديد ) التعاون الاقتصادي(يتصور كثير من المعنيين بالشأن الاقتصادي أن مفهوم 

من الأدبيات المعاصرة إلا أن ذلك التصور ليس صحيحا بالمرة إذ أن مفهوم التعاون قديم ويعود من 

عمليا  كمرادف  –الناحية العملية الى نحو مائتي عام ذلك إن أهمية التعاون الاقتصادي  برزت 

الثامن عشر وأوائل القرن  )18(للنظرية التقليدية في التجارة الدولية التي ظهرت في أواخر القرن 

التي نشأت كرد فعل لمذهب التجاريين  الذي نادى الدولة بفرض القيود على ) 19(التاسع العشر

لدولة تقاس بما تمتلكه من التجارة بهدف الحصول على اكبر كمية من المعادن النفيسة، وكانت قوة ا

حرية (المعادن النفيسة إلا أن النظرية التقليدية جاءت كتيار معاكس للفكر السائد في ذلك  الوقت فنادت 

وقالت أن قوة الدولة ليست ما تمتلكه من المعادن النفيسة، وإنما تقاس بما تمتلكه من عناصر ) التجارة
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أدم سميث، دفيد ( قال أصحاب النظرية التقليدية وأقطابهاأخرى كالأرض والموارد الطبيعية والسلع، و

أن حرية التجارة هي الوسيلة لتحقيق قوة الدولة عن طريق زيادة ) ريكاردو، جون ستيوارث ميل

  .ثرواتها، مؤكدين أن زيادة ثروات الدولة يتحقق من خلال حرية التجارة لا من خلال فرض القيود

دي، مع تطور الفكر الاقتصادي، وتطور مفهوم التجارة وقد تطورت فكرة التعاون الاقتصا

التي طرحها جون ستيوارث ميل والتي يقول بان ) نظرية القيم الدولية(الدولية، الذي تعزز مع بروز 

نسبة التبادل التي تسود في السوق العالمية حول سلعة معينة يتوقف على الطلب المتبادل لكل من الدول 

الى أن التجارة الخارجية ) هكشروأولين(سلعة، وقد ذهب الكاتبان السويديان التي تتعامل حول هذه ال

يعود  هكشروألينترجع إلى اختلاف النفقات النسبية وهذا ما لاحظه أقطاب النظرية التقليدية، إلا أن 

ة إليهما الفضل في التنبيه الى أن اختلاف النفقات النسبية يرجع الى اختلاف الوفرة أو الندرة النسبي

إذ أن . الإنتاج، فالدول تتفاوت من حيث عناصر الإنتاج لا بصورة مطلقة ولكن بصورة نسبية لعناصر

هناك دول غنية برأس المال وأخرى غنية بالأرض وثالثة غنية بقوة العمل، ومن هنا تتفاوت السلع من 

وفرة عناصر الإنتاج،  حيث كثافة استخدامها لعناصر إنتاج مختلفة، ونتيجة لهذا التفاوت بين الدول في

ما من عناصر الإنتاج يكون لها ميزة نسبية  عرفت التجارة الخارجية بما يسمى بدول الغنية بعنصر

هذا العنصر، فالتجارة الخارجية كما يقول ) الميزة النسبية(لإنتاج السلع التي تعتمد على كثافة 

عناصر الإنتاج في  قف على نسب توافرالاقتصاديون يقوم على الميزة النسبية، تلك الميزة التي تتو

1.البلاد المختلفة 

مقال من الموقع ، المعاصرة الأدبیاتمفھوم التعاون الاقتصادي في  براھیم بن عبد المتطرى،إ-1

www.alyaum.com/article/1176253  30/01/2018تاریخ الاطلاع.
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ومن هنا يكتسب التعاون الاقتصادي أهمية كبيرة لكل الدول، غنية كانت أو فقيرة، متقدمة أو 

متخلفة، حيث لا تنفرد دولة ما مهما كانت مواردها وثروتها بجميع الميزات النسبية في كافة عناصر 

لطبيعية والضرورية للتبادل التجاري بين الدول والتنافس بينها للحصول الإنتاج، مما يخلق الحاجة ا

وعلى الرغم من انعدام التجانس وانعدام وجود . على المواد الخام والسلع وقوة العمل بأفضل الأسعار

الفرص المتساوية بين الدول إلى أن الحاجة الى التعاون الاقتصادي تتزايد وتنمو في ظل استمرار 

1.قسيم العملالتخصص وت

  :مفهوم التعاون الاقتصادي :الفرع الثاني

إن تعريف التعاون تعريفا علميا يتطلب التفريق بين مدلول هذه الكلمة من الوجهة اللغوية وبين 

  .مدلولها من الوجهة الاقتصادية

WORKING"فالتعاون من الوجهة اللغوية كلمة يقصد بها العمل سويا  TOGETHER"

REDJETO" أو الاستعداد للعون والمساعدة والمؤازرة help" وهي تتضمن عملا خيرا سيؤديه

  .فرد لأخر

وإذا رجعنا إلى معنى الكلمة في اللغات  المشتقة من اللاتينية وجدناها توحي صراحة بالعمل 

Coعين الفرنسية مكونة من مقط" coopérer"الإنجليزية أو كلمة " cooperate"المشترك، فكلمة 

  . وتعني يعمل" operate"وكلمة " بالاشتراك" أو " بالتبادل" أو " معا"أو " مع"ومعناها في اللاتنية 

ما التعاون من الوجهة الاقتصادية وهو المدلول الذي نحن بصدد دراسته فهو مجموعة أ

التفاعلات والاتصالات في مجالات مختلفة، تسمح بتحقيق التقدم بين عدة أطراف، لكن ليس بالضرورة 

اني أن يكونوا متقاربين جغرافيا أو يعتنقون نفس الدين، فالمهم هو إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تع

.مرجع سبق ذكره ابراھیم بن عبد المتطرى،-1
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منها الدول محل التعاون والتقليل من التمييز وذلك بالتخفيف قدر الإمكان من التفاوت بين الدول 

1.المتعاونة

غير أن التعريف الراجح والأكثر تداولا يشير إلى أن التعاون يتمثل في تلك العلاقة السياسية 

كثر في نشاطات مختلفة كالنشاط أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية القائمة بين دولتين أو أ

الإنتاجي أو الإستخراجي أو الخدمي حيث يقوم كل طرف بالإسهام بنصيب من العناصر اللازمة لقيام 

هذه العلاقة التعاونية، وقد يتخذ هذا التعاون المشترك شكل إقامة مشروعات جديدة أو زيادة الكفاءة 

ها في مشروع يخضع للإدارة الجديدة مثل ذلك الإنتاجية لمشروعات قائمة بالفعل عن طريق إدماج

التعاون الذي باشره الإتحاد الأوربي مع الدول المتوسطية بالإضافة لشموله على الشق الاقتصادي 

الشراكة الأوربية " يشتمل أيضا على الجوانب السياسية و الاجتماعية و الثقافية في إطار مشروع 

2."المتوسطية

خصائص التعاون الاقتصادي مستويات و: المطلب الثاني

للظاهرة التعاونية مجموعة من المستويات والدرجات التي تحدد مدى عمق وتقدم مسار التعاون 

  .بين فواعل النظام الدولي

.43ص  ،2001،جمهورية مصر العربية–ر الجامعية الدا، اقتصاديات دولية ،حمدأعبد الرحمان يسري  -1

ماجستير  رسالة ¡2011-2007الاقتصادية العالمية الأزمةالمتوسطي في ضوء -الأوروبيالتعاون  ،سايل سعيد -2

.20ص  ، 2011/2012 ، تيزي وزو،في الحقوق، جامعة مولود معمري
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  مستويات التعاون  :الفرع الأول

التطرق الى مستويات التعاون المختلفة ستمكننا من التفرقة بين أنواع ودرجات التعاون بين 

، فمستويات التعاون ليست سيان بين الدول إذ يختلف هذا الأمر باختلاف الوسائل والأهداف لدولا

  .النهائية المرسومة لهذا التعاون

  التعاون المؤدي إلى التكامل الاقتصادي والسياسي  :المستوى الأول

منع بعد استقرار الجماعة الأوروبية في مسارها التكاملي وتحقيق الأهداف من إنشائها وهو 

قيام حروب جديدة بين الدول الأوربية خاصة بين ألمانيا وفرنسا، أصبحت المكاسب الاقتصادية هي 

الدافع الأساسي لعملية التعاون بين الدول الأوربية، مما جعل البعض يرافق خطوات التعاون 

كتابات  الاقتصادي البيني الأوربي وصاغها على شكل نظريات اقتصادية للتعاون، وهذا ما تجسد في

الذين وضع أربعة مرحل تطور عبرها التعاون بين دول الإقليم " جاكوب فاينر"و" بيلابلاسا"المنظرين 

الجغرافي المتقارب خاصة، وصولا لحد الاندماج والتكامل في إطار الوحدة الاقتصادية وتتمثل هذه 

سوق المشتركة، الإتحاد منطقة التجارة الحرة، الإتحاد الجمركي، ال:المراحل في الخطوات التالية

  .الاقتصادي

فكل أشكال التعاون الاقتصادي بين منظمات الأمم المتحدة تدخل في إطار التعاون الاقتصادي 

"GATT."1

.29ص  ،مرجع سبق ذكره ،سايل سعيد -1
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  التعاون عبر اتفاقيات ثنائية  :المستوى الثاني

تعتبر الاتفاقيات الثنائية كخطوة أولى وحل مرحلي قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة من التعاون 

والتكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول، وقد انتشرت الاتفاقيات الثنائية عقب حرب العالمية 

الثنائية العديد  تحقق الاتفاقياتوالثانية، وهي تعتبر اقل درجة من التكامل الاقتصادي من حيث المزايا 

من المكاسب والمزايا فيما يتعلق بتنشيط التجارة بين الدول المشتركة فيها والقضاء على مشاكل الدفع 

إلا أنها قد تؤدي إلى تقييد التجارة وبالتالي التمييز بين الدول المختلفة فيما يتعلق بحرية الانتقال السلع 

دولتين لتحقيق حجم أو معدل كمي من التجارة السلعية بين هذه الدول، وتعرف بأنها اتفاق ملزم بين 

  .يتحدد مسبقا من إحدى الدول إلى أخرى

  : ومن بين الأهداف التي يتوقع تحقيقها من هذه الاتفاقيات نذكر ما يلي 

.تنشيط الصادرات بمعدل أكبر ولأجل طويل  -01

تسوية المدفوعات فيما بينها في نهاية المدة المتفق عليها، وبالتالي تقدم الكثير من التسهيلات في  -02

.الدفع وتسهيل عملية تمويل التجارة الخارجية والقضاء على المشاكل

 .تنظيم التجارة استيرادا وتصديرا -03

ن المشتركتين في تنويع مصادر الصادرات وذلك بفتح أسواق جديدة للتصدير لكلتا الدولتي -04

1.الاتفاقية

  المناطق الصناعية المؤهلة التعاون عبر :المستوى الثالث

" الكويز"إذا يتم التعاون في هذا المستوى عبر قدر الأطراف محل التعاون لما يعرف باتفاقيات 

ع وهي مناطق تصدير خاصة بالمنتجات النسيجية والملبسية الجاهزة وقد ظهر هذا النوع من التعاون م

.30ص  ،مرجع سبق ذكره سايل سعيد، -1
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أ إذ أدى هذا التطور .م.بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي تحت رعاية الو" سلوأ"ظهور اتفاقية 

قتصادية، مما أدى لظهور صيغة من التعاون الاقتصادي يكون بين دولتين الجديد لتحريك العلاقات الإ

  .الاقتصادية الدوليةعبر دولة ثالثة وهي تعبير عن تنامي ملحوظ في درجة تشابك العلاقات 

  التعاون عبر تعزيز الاستثمارات الأجنبية  : المستوى الرابع

وقد ازداد هذا النوع من التعاون في ظل العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد وتنقسم 

  :لىإالاستثمارات 

جنبي ويديرها أما الأ والتي توجه لمشروعات يمتلكها المستثمر: )IDE(الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

، فقد تبرر له حق الإدارةو بالاشتراك مع رأس المال الوطني بنسبة أبسبب ملكيته الكاملة للمشروع 

و مؤسسة خاصة وان كان في الغالب عبارة عن أو شركة أجنبية أيكون المستثمر الأجنبي فردا 

  .شركات متعددة الجنسيات

تتمثل الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة في تلك و ):IIE(الاستثمارات الأجنبية الغير المباشر

1.الاستثمارات الموجهة عادة لشراء الأوراق المالية

  خصائص التعاون الإقتصادي: الفرع الثاني

تتكون ظاهرة التعاون خاصة في إطار العلاقات الدولية بشكل عام بمجموعة من الخصائص 

المراد بلوغها وراء إقامة التعاون بين الدول والمنظمات المميزة لها وكذا جملة من المرامي والأهداف 

  :وغيرها من فواعل العلاقات الدولية وهذا ما سيظهر لنا من خلال

، ماجستير في الاقتصاد الدولي رسالة ،تحقيق التكامل الاقتصادي دور المشروعات المشتركة في ،مقروس كمال -1

.16ص  ، 2013/2014 ،جامعة فرحات عباس سطيف
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إن التعاون مفهوم واسع وشامل لجميع المجالات ولا يرتبط فقط بالناحية الاقتصادية والتجارية، - أ

استثمارية مشتركة بين الدول والأقاليم في ذا كان التعاون يشير الى أحد جوانبه لخلق مشاريع إف

مية مشتركة لمناقشة التوترات والأزمات والتحديات يالجوانب السياسية والأمنية مثل عقد مؤتمرات إقل

".منظمة الأمن والتعاون الأوربية"مثل

ي لا بد من وجود حد ادني على الأقل من المرجعيات المشتركة أالتقارب والتفاهم المشترك - ب

.بالتفاهم والاعتراف بالمصلحة العليا للأطراف المتعاقدة تسمح 

خاصية الحركية في تحقيق الأهداف المشتركة والتي تعني وجود ديناميكية وسلاسة وإطار  - ج 

مرتفع من المرونة التي تساعد الأطراف على النشاط والتحرك السريع والفعال لتجسيد الأهداف المتفق 

.عليها

يترجم في شكل اتفاق طويل أو متوسط الأجل بين طرفين احدهما وطني إن التعاون عادة ما - د

.خر أجنبي لممارسة نشاط معين داخل دولة الاستقبالوالآ

إن هذا التعاون لا يقتصر على تقديم حصة من رأس المال، بل يمكن أن يتم من خلال تقديم -  ه

.خبرة أو نقل تكنولوجيا أو معرفة 

التقارب ) إدارة مشتركة(يكون لكل طرف الحق في إدارة المشروع في علاقات التعاون لا بد أن - و

.والتعاون المشترك على أساس الثقة وتقاسم المخاطر بغية تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة

والتي ينبغي أن تؤدي إلى ) لى اقل في مجال النشاط المعني بالتعاونع(التقاء أهداف المتعاملين -  ز

.المتماثلة على مستوى مساهمات الشركاء والمتعاملين نوع من التكامل والمعاملة
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تنسيق القرارات والممارسات المتعلقة بالوظيفة المعنية بالتعاون بما يجعل كل طرف يشارك في -  ح

و الإرغام أالعملية التعاونية بين الأطراف، وكل هذا يتم في مناخ يبعد بقدر الإمكان عن سياسة الفرض 

1.من علاقة تعاونية الى علاقة تبعية حتى لا تتحول تلك العلاقة 

ضرورة توفر ولو الحد الأدنى من الاستقرار والأمن الإقليمي في المنطقة الجغرافية المراد لها -  ط

وسبب التوترات السياسية بات " اتحاد مغرب العربي" التعاون مثل الوضع التعاوني الذي تعيشه دول

.التعاون البيني المغاربي شبه جامد

ر الإرادة السياسية الفعلية لدى قادة المنطقة الإقليمية الواحدة محل التعاون لأن هذه ضرورة توف- ي

الخاصية ستمثل قوة الدفع التي تستعمل على تحقيق التقارب وبناء علاقات تعاونية هدفها دعم التنمية 

 .المشتركة

  أهداف التعاون الاقتصادي  :المطلب الثالث

  :لتحقيق المرامي الأساسية الآتية ذكرهاإن التعاون بين الدول يهدف   

 وتلك الشركات ) الشركات الأم(تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين تلك الموجودة في دول المركز

 .الناشئة في مختلف الفروع في الدول الأجنبية

 اكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة بظروف الأسواق المحلية والدولية من خلال الصادرات

.مار المباشرالاستثو

 زيادة فرص التوظيف الاستثماري للمدخرات ورؤوس الأموال المحلية عند توظيفها مع المشروع

وتشجيع الأفراد والمستثمرين المحليين على عدم تهريب الأموال للخارج باعتبار أن  الأجنبي،

.22ص  ،مرجع سبق ذكرهسايل سعيد،  - 1
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لمملوك بصفة عكس الاستثمار الأجنبي ا المشروع المشترك يهدف لتحقيق توجهات الاقتصاد الوطني،

1.كاملة في غالب الحالات للطرف الأجنبي الذي يخدم مصالح دول المركز أساسا

العبء على ميزان المدفوعات، حيث يتم التقليل من التحويلات الرأسمالية إلى  فياون لتخفيهدف التع

في  كون أن المشروع المشترك قائمقط، الخارج في شكل أرباح، إلا بقدر نصيب الشريك الأجنبي ف

كما يساعد أيضا على رفع الطاقات التصديرية للبلد  جزء كبير من رأسماله على المدخرات الوطنية،

.والتقليل من الواردات وتوفير مناصب الشغل

 سهولة اكتساب الأسواق المحلية والحصول على الموارد الأولية وبراءات الاختراع والابتكارات

.واليد العاملة الرخيصة

 إجراءات تفضيلية في هذه الدول، والتي لا يمكن أن تحصل عليها في بلدانها الحصول على

.الأصلية

 محل (تسهيل وتسريع عملية التنمية واستغلال الإمكانيات الاقتصادية والطبيعية للدولة المتعاونة

ففي ظل العولمة الاقتصادية، لا تستطيع الدول منفردة المحافظة على مكانتها وحصتها ) التعاون

لاقتصادية في الأسواق العالمية، بسبب تصاعد المنافسة الدولية الشرسة، ما يجعل الدول تتبنى خيارات ا

بهدف المواجهة المشتركة للمنافسة الأجنبية وكذا بهدف  )بناء تكتلات إقليمية مشتركة(تعاونية مثل 

، مثل ذلك التعاون القائم تكوين قوة اقتصادية مشتركة لها  القدرة على السيطرة على الأسواق الدولية 

في السيطرة على ) الولايات المتحدة الأمريكية(بين دول أمريكا الجنوبية، فبسبب الرغبة الأمريكية 

الأرجنتين والدول الأمريكية الجنوبية الأخرى لإنشاء ما وأسواق هذه الدول، بادرت كل من البرازيل 

."السوق الجنوبية المشتركة"يعرف بتجمع 

.24-23ص  ،مرجع سبق ذكرهسايل سعيد،  - 1
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تبعية الخارجية، حيث تتعاون الدول فيما بينها لتحقيق هدف أساسي يضاف للأهداف وضع حد لل

الأخرى السابقة الذكر، وهو التخلص من التبعية للخارج في المجالات التكنولوجية والاقتصادية 

والتجارية المختلفة، حيث تسعى كل دولة للاستفادة من خبرة ومعرفة الدول الأخرى في الميادين التي 

ني منها تلك الدولة من التبعية فيه للخارج سابقا، مثل التعاون بين دولة متقدمة تكنولوجيا وأخرى تعا

مالكة مثلا للإمكانيات المالية والبشرية والطبيعية دون التكنولوجية، حيث بعد مدة زمنية، ستتمكن 

التعاوني بين الدولتين، الدولة الثانية من التحكم في بعض التقنيات التكنولوجية وذلك بفعل الاحتكاك 

على غرار تكنولوجيا صناعة الكمبيوتر، وبالتالي ستصبح مع الوقت تلك الدولة أقل تبعية وحاجة 

.للخارج في هذا الميدان

 تقليص التكاليف الإنتاجية، من خلال سعي كل دولة لإقناع الدول الأخرى بمنحها وضعا اقتصاديا

تركة بينها، حيث يؤدي هذا الوضع المتميز الذي تحصل عليه متقدما، بسبب وجود اتفاقات تعاونية مش

الدول الداخلة في التعاون لحصولها على امتيازات اقتصادية  تؤدي لانخفاض وتراجع تكاليف الإنتاج 

) بترول، غاز، حديد(لديها، مثل موافقة دولة بعينها على تمويل دولة أخرى شريكة لها بموارد طبيعية 

.زها على الدول الأخرىبأسعار تفضيلية تمي

 تشجيع الاستثمارات الأجنبية البينية و استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث كثيرا ما تسعى

الدول الأقل تطورا وتقدما من الناحية الاقتصادية من خلال التعاون مع الدول الصناعية المتطورة، 

المساهمة في بناء صناعاتها  استقطاب شركاتها ورؤوس أموالها للإستثمار في تلك الدول بهدف

متمثلة خاصة في خلق ) أثار الدفع للأمام(والنهوض بالتنمية فيها، ما سيؤدي لخلق أثار اجتماعية 

مناصب الشغل وبالتالي تقليص البطالة والرفع من المستوى المعيشي للسكان، ما يؤسس لأثر دافع 

.للأمام،  ويتمثل في بناء التنمية المستدامة
1

.25ص  ،مرجع سبق ذكره سايل سعيد ، - 1
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  ماهية الشراكة : المبحث الثالث

تتعدد مستويات التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية، كالنموذج التعاوني الذي عرضه   

الإتحاد الأوربي على دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، عبر إبرام عقود التعاون 

لة جنوب متوسطية على حدا من جهة أخرى، والشراكة الثنائية بين الإتحاد الأوربي من جهة وكل دو

  )بمشروع الشراكة الأوربية(في إطار ما يعرف 

مفاهيم عامة حول الشراكة : المطلب الأول

الشراكة هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء ويتعلق   

تجاري وعلى أساس ثابت ودائم وملكية أو خدمي أو ) مشاريع تكنولوجية وصناعية(بنشاط إنتاجي 

وإنما أيضا ) الملكية(مشتركة، ولا يقتصر هذا التعاون  فقط على مساهمة كل منهما في رأس مال 

المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلاقات التجارية، والمعرفة 

مراحل الإنتاج والتسويق وسيتقاسم الطرفان المنافع التكنولوجية والمساهمة كذلك في كافة عمليات و

    .والأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية والفنية

عقد الشراكة هو التزام بين طرفين يتطلب حشد التعاون والتضامن لتحقيق  :التعريف الثاني

أهداف مجتمعية عامة وهو أسلوب يمكن من إشراك الطرفين الفاعلين كل حسب قدراته الحقيقية وما 

قتصاد، حيث تعتبر الشراكة من يجب الإشارة إليه أن كل التعاريف السابقة بتعلق بالمستوى الجزئي للإ
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حيث مرت أشكال التعاون بين الدول الصناعية المتقدمة  العلاقات الاقتصادية بين الدول،أشهر صيغ 

1.والدول النامية بعدة تطورات

لى الشراكة فيها بينها إفقد انتقلت من اعتماد الدول النامية على الدول الصناعية في تلبية متطلباتها  

الدولي على نحو يتفق مع أهداف المنظمة  بغرض تفعيل مبادئ تحرير التجارة وإعادة تقسيم العمل

  .العالمية للتجارة

  مرحلة و أنواع الشراكة : المطلب الثاني

  للشراكة عدة مراحل وأنواع   

  .  مراحل الشراكة: الفرع الأول 

  :تتميز الشراكة بأربعة مراحل هي 

:قرار الشراكة: أولا

التشخيص الخارجي للمحيط الذي ويتخذ بالاعتماد على معطيات التشخيص الداخلي للمؤسسة و

تنشط فيه هذه الأخيرة ويتم اتخاذ قرار الشراكة دوما في المستويات الإدارية العليا وقد يتم اللجوء 

  .والاستعانة بمكاتب دراسات متخصصة

  :مرحلة البحث و جمع المعلومات: ثانيا

ما أمكن من  بعد اتخاذ قرار الشراكة تأتي مرحلة البحث عن الشريك الملائم وجمع كل

معلومات تفيد في انتقاء الشريك المناسب، وعلى المؤسسة في هذا الصدد أن تبدي رغبتها الرسمية في 

مذكرة  اتفاقيات التعاون والشراكة على حجم التجارة العربية البينية،أثر  ،بصالح مختار، حمداني محمد أمين -1

.15-14، ص 2014/2015 ،تيارت ابن خلدون جامعة ،ماستر تخصص تجارة دولية
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و أو الاتصال الشخصي أعقد الشراكة من خلال طرح هذه الفكرة في السوق سواء باستعمال الإنترنيت 

1.الخ....المعارض وغرف التجارة أو من خلال معاهد البحث والإحصاء

  مرحلة المفاوضات :ثالثا

، عيين الفريق المختص بهذه العمليةبعد تحديد الشريك المناسب يتم تحرير ملف التفاوض وت

هذا الملف يضم كل النقاط المتعلقة بالشراكة، وكيف يستفيد كل طرف من المشروع مستقبلا كما أن 

مستوى مديريات العمل قبل إن  المفاوضات، تبدأ بطرح الأفكار الأولية حول التعاون بصفة شكلية على

يتدخل الإدارة العامة أو الرئيس أو المدير العام، لإضافة بعض النقاط الأساسية التي قد يكون تغافل 

.عنها المتفاوضون

بل تستمر ما دامت علاقة  الشراكة  بداية المشروع،ونشير إلى أن هذه  العملية لا تقتصر على 

ثيرا بعامل القوة التفاوضية، فالشريك ذو الوضعية الإستراتجية الجيدة قائمة، كما أن المفاوضات تتأثر ك

  .يستطيع فرض صيغ وحلول تخدم مصالحه بالدرجة الأولى

  )عقد الشراكة(مرحلة إعداد بروتوكول الشراكة : رابعا

هذه المرحلة تتضمن المصادقة على برتوكول الاتفاق الذي يعني مجموعة القواعد التي يتفق 

اف الشراكة، و تكون هذه القواعد في شكل مواد تبين التزامات كل طرف فيما يخص عليها أطر

حصص المساهمة، عدد العمال، أنواع وكمية المنتجات، كيفية تحويل الأعمال الإدارية والمسيرين، 

2.كيفية تقسيم الأرباح والخسائر، في بعض الأحيان الاسم الجديد للشركة

مذكرة  في الجزائر، الشراكة الاورومتوسطية ودورها في جذب الاستمثار الاجنبي المباشربن يحي عبد الحفيظ،  -1

.51، ص 2015/2016ماستر في العلوم التجارية، جامعة خيضر محمد بسكرة، 

.52ص  مرجع سبق ذكره، بن يحي عبد الحفيظ،-2
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أنواع الشراكة : الفرع الثاني

  :تتنوع الشراكة بتنوع مجالات الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات  وتتمثل في

نظرا لأهمية وضخامة التكاليف المخصصة للمشاريع الصناعية، وما : الشراكة الصناعية-01

يتطلبه من استعمال لتكنولوجيا عالية ومتطورة، تبرز ضرورة إقامة ما يعرف بالشراكة الصناعية 

إنشاء فرق أو جماعات متخصصة لإتمام المشاريع التكنولوجية والصناعية "والتي تعرف على أنها 

الهامة حتى وإن تفوقت بعد ذلك لتصبح متنافسة حول المنتج النهائي المعد والمطروح في الأسواق 

  .العالمية

تعتبر الشراكة التجارية طريقة فعالة وسريعة لرفع المبيعات والحصول : الشراكة التجارية -02

علاقة تربط بين الممون "عتبرة في أسواق التصدير وعليه يمكن تعريفها على أنها على حصص م

وزبونه ويتوسطهم منتج، ومن خلال هذا يتضح أن هناك علاقة تجارية بين الممون والمنتج وبين هذا 

2.الأخير والزبون

من خبرات الشراكة  تلجأ العديد من البلدان إلى هذا النوع من أجل الاستفادة: الشراكة الخدماتية- 03

الأجنبية المتعاملة في هذا القطاع عن طريق إبرام اتفاقيات الشراكة تخص إدارة وتسيير مرافقها أو 

  .إقامة مشاريع مشتركة تسير من طرف الشريك المحلي للاستفادة منها ومن مهارات الغير

رتبطة بدرجة المساهمة هي لما نكون أمام وضعية الاشتراك في المال، فهي م: الشراكة المالية- 04

في رأس المال، فهي مرتبطة بدرجة المساهمة في رأس المال عن طريق الاستثمار المحفظي أو 

الاستثمار المباشر، كما يقصد بها ارتباط  الشركاء بحركة رأس المال لتحقيق استثمارات مشتركة 

.50ص  ،مرجع سبق ذكرهبن يحي عبد الحفيظ،  -2



الإطار النظري للتجارة الخارجية واتفاقيات التعاون:                    الفصل الأول

44

حسب ما اتفق عليه  %50و اقل أو تساوي أكبر أما أوحصة الطرف الأخر في هذه الشراكة تكون 

  .الشركاء

تتمثل الشراكة التقنية في تبادل المعارف من خلال تحويل التكنولوجيا  :الشراكة التقنية - 05

  .والخبرات حيث يتم جلب معارف جديدة وتقنيات حديثة في مختلف مجالات الإنتاج

وتحسينها مع  تهدف هذه الشراكة عموما إلى تطوير المنتجات: الشراكة في البحث والتطوير- 06

التقليص من التكاليف الإنتاجية والدخول إلى أسواق جديد، حيث تعطي للمؤسسة الأفضلية عن باقي 

  .المؤسسات المنافسة لها

  النتائج  المنتظرة للشراكة  : المطلب الثالث

يترتب عن أسلوب الشراكة كغيرها من الأساليب الأخرى أثار ايجابية وأخرى  سلبية يمكن 

  : ا يليجمعها فيم

  :وتتمثل  الآثار الإيجابية للشراكة في :الآثار الإيجابية - 01

  .وضع حد للتبعية الاقتصادية والسياسية-

لهم جمل من  تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على استثمار وفق اتفاقية الشراكة تمنح-

1.المزايا

وتلك الناشئة في ) شركات لام( تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين تلك الموجودة في دول المركز-

.مختلف الفروع في الدول الأجنبية

زيادة فرص التوظيف الاستثماري للمدخرات ورؤوس الأموال المحلية عند توظيفها مع مشروع -

الأجنبي وتشجيع الأفراد المستثمرين المحليين على عدم  تهريب أموالهم إلى الخارج، باعتبار أن 

.16ص  ،مرجع سبق ذكره بصالح مختار،، أمينحمداني –1
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تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني عكس الاستثمار الأجنبي المملوك بصفة المشروع المشترك يعمل على 

.كاملة للطرف الأجنبي الذي يخدم مصالح دول المركز أساسا

الحصول على امتيازات وإجراءات تفضيلية في هذه الدول لا يمكن أن تحصل عليها في بلدها -

.الأصلي

مما يؤدي إلى توسيع بعض الصناعات زيادة حدة المنافسة في العديد من القطاعات الصناعية -

.الاقتصادي وانكماش البعض الأخر، نتيجة لإعادة تخصيص الموارد المحلية في سبيل زيادة النمو

  : تتمثل الآثار السلبية للشراكة في :الآثار السلبية  –02

إلغاء  تؤدي الشراكة إلى إنشاء كيانات كبرى تقلل من القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في ظل-

.الحماية و هذا سيؤدي الى القضاء على الصناعات الوطنية الناشئة 

وذلك بتقديم السلع أو الخدمات  قد يطغى هدف الربح والتوسيع والابتكار على حماية المستهلك،-

.ضارة أو ربما قد تزرع هذه المنتجات عادات استهلاكية تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع

لى فقدان المركز التنافسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تدهور قد تؤدي  الشراكة ا-

.فرص نمو وتطور هذه الصناعات

كما يترتب أحيانا على قيام تحالفات بين الشركات الكبرى خلق مراكز تجارية ضخمة مما يؤدي -

فؤ الفرص الى غياب المنافسة وتدهور القدرة التنافسية لبقية الشركات وبالتالي ظهور عدم تكا

1.التنافسية

.17ص ، سبق ذكرهمرجع بصالح مختار، ، حمداني محمد أمين-1
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  :خلاصة

مما لا شك فيه أن قطاع التجارة الخارجية يحتل مكانة مميزة ضمن الاقتصاد لأي دولة لذلك 

نجد الدول المعاصرة تهتم بقضايا المبادلات التجارية الخارجية وقد أضحت العلاقات الاقتصادية القلب 

دية التي يبرز النابض لمناحي الحياة داخل الدول بحيث تعتبر المعيار لتحديد مستوى التنمية الاقتصا

وقد اتخذ هذا الاهتمام شكل  الثقافية والسياسية،،أثرها أيضا على مختلف المجالات الاجتماعية 

التفاوض فيما بين الدول لتنظيم هذه العلاقات الاقتصادية و يتم هذا التفاوض على المستوى الثنائي 

ف كاتفاقيات الشراكة بين مجموعة كاتفاقيات التعاون بين دولتين، وكذلك على المستوى المتعدد الأطرا

من الدول بهدف إزالة القيود وتحرير المبادلات التجارية في إطار إستراتجية شاملة متأثرة بظاهرة 

  .العولمة
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  : تمهيد

الجزائر كسائر الدول النامية تحاول إيجاد مكانا لها في ظل هذه التحولات الاقتصادية العالمية   

خاصة إنها لازالت في مرحلة التحول من الاقتصاد المخطط التي عاشت في ظله أكثر من ثلاثة عقود 

الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادية، هذا  إلى اقتصاد السوق الذي يقوم على الحرية

التحول جاء بعد ظهور سلبيات النظام السابق والذي تجلى في الأزمة الاقتصادية  التي عرفتها الجزائر 

نهاية الثمانينات وبداية التسعينات والى عصفت باقتصادها الى حافة الحاوية مما قادها إلى طرق أبواب 

الدولي قصد الحصول على مساعدات، غير أن هذه المساعدات كانت مصحوبة بمجموعة صندوق النقد 

من الاشتراطات كان على الجزائر تطبيقها والي تمثلت في الشروع في الإصلاحات الاقتصادية التي 

مست كافة القطاعات ومنها قطاع التجارة الخارجية الذي مر بعدة مراحل كانت تهدف في كل مرة الى 

من القيود التي كانت مفروضة عليه في ظل الاقتصاد المخطط، واليوم وفي إطار التحرر تحريره 

الاقتصادي تسعى الجزائر إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي وعدم البقاء في معزل عن التطورات 

ها الاقتصادية العالمية، ويبرز ذلك من خلال توقيعها على مجموعة اتفاقيات تعاون مع عدة دول من بين

الصين، وتوقيعها لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي وهذه الاتفاقيات جاءت بالتوازي مع إصلاحات 

 .التي باشرتها وكل هذا يمهد للاندماج أفضل في اقتصاد السوق ومنه الاندماج في الاقتصاد العالمي

  :وبناء عليه سنحاول التطرق في هذا الفصل الى النقاط التالية

  التطورات التاريخية للتجارة الخارجية الجزائرية :المبحث الأول

  )نموذج الصين(الاتفاقيات الاقتصادية الجزائرية في إطار التعاون : المبحث الثاني

  اتفاقيات الشراكة كإطار للتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: المبحث الثالث
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  ائرية التطورات التاريخية للتجارة الخارجية الجز: المبحث الأول

تعتبر التجارة الخارجية مصدر ومحرك أساسي للنمو الاقتصادي والجزائر كغيرها من الدول   

أولت أهمية معتبرة للتجارة الخارجية من خلال القيام بجملة من الإصلاحات، وقد اعتمدت الجزائر 

  .إستراتجية تنموية لعبت فيها التجارة الخارجية دورا مهما

  ).دولةال رقابةمرحلة ( 1969-1962التجارة الخارجية خلال الفترة : المطلب الأول

لقد عرف الاقتصاد الجزائري عقب الاستقلال مرحلة صعبة تميزت بالعجز والركود الاقتصادي 

بسبب عدم توفر الإطارات المؤهلة التي يمكنها أن تحدث التغيرات اللازمة للنهوض بالاقتصاد 

بادرت الجزائر الى اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف حماية الصناعة المحلية، وقد الوطني، لذلك 

تمثلت هذه الإجراءات في إصدار قوانين ومراسيم تحاول تنظيم التجارة الخارجية ومراقبتها مستندة في 

 ، فقد1964وميثاق الجزائر  1962ذلك على المواثيق الشريعية الأولى والمتمثلة في برنامج طرابلس 

نص برنامج طرابلس على ضرورة قيام الدولة بتأميم كل من التجارة الخارجية وتجار الجملة 

والإشراف على تنظيمها وذلك بغرض الرقابة الفعلية على كل من الصادرات والواردات، كما أن ميثاق 

ديد الجزائر أكد على مبدأ تحكم الدول ذات الطابع الاشتراكي في التجارة الخارجية عن طريق تح

1.طبيعة السلع التي يجب استيرادها وتصديرها

وفي إطار سعيها لمراقبة العمليات المالية الخارجية و الحد من تدفق الكبير لرؤوس الأموال  إلى 

الخارج و تناقص احتياطاتها من العملات الصعبة بسبب انتمائها الى منطقة الفرنك الفرنسي غداة 

رية مع هذه المنطقة، فقد وضعت الجزائر القوانين اللازمة لمراقبة الاستقلال، وتركز تبادلاتها التجا

تم  1963ففي سنة  الصرف خلال هذه المرحلة، وعلى هذا الأساس تمت مراجعة التشريعات السابقة،

مذكرة ماستر، ، "انعكاسات الشراكة الأورو جزائرية على هيكل التجارة الخارجية في الجزائر"رضوان إيمان،  -1

.29، ص2014/2015تخصص تجارة دولية جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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وضع حد لحرية التعاملات داخل منطقة الفرنك، بعدما ظهرت الرقابة على الصرف بشكلها الجديد 

، حيث تدعمت 1963أكتوبر  13في  144-62د صدور قانون رقم بع 1963بداية من أكتوبر 

التجارة الخارجية بنظام مراقبة الصرف يسمح بمراقبة التدفقات النقدية والمالية من خلال سعر صرف 

واحد، من شانه تقليل خروج رؤوس الأموال وهكذا تتمكن من التحكم في العملة الصعبة، وكانت تهدف 

ه الرقابة إلى توفير حماية لعملتها الوطنية وتحقيق توازن ميزان الجزائر من خلال وضع هذ

.المدفوعات

جل بسط سيادتها الكاملة على قطاع التجارة الخارجية، فقد توجهت الحكومة آنذاك إلى أومن 

إنشاء عدد من الهيئات والمؤسسات يغلب عليها الطابع العمومي والتي ترمي إلى تنفيذ احتكار الدولة 

:لخارجية نذكر أهمها في ما يليللتجارة ا

 الديون الوطنية للتجارة الخارجية)ONACO (بهدف تنفيذ كل العمليات  1962في ديسمبر  ئأنش

المقررة من  طرف الحكومة ذات طبيعة اقتصادية والتي تحقق فائدة وطنية وبذلك كان الهدف من 

يات الإنتاج وتلبية الحاجيات إنشائه هو احتكار عمليات تصدير واستيراد المنتجات لتموين عمل

.الاستهلاكية

وهي عبارة عن هيئات تجمع الدولة ومستوردين  1964أنشئت سنة : التجمعات المهنية للشراء

خواص، تلعب دور المحتكر للواردات بالنسبة للمنتجات الفروع المنتمية إليها، وتضطلع بإعداد برامج 

الخشب ومشتقاته، "ي هذه المجموعات خمسة فروع الاستيراد وتقسيم الواردات بين أعضائها وتغط

1".الأنسجة، الصناعة والقماش، الحليب ومشتقاته، الجلود الصناعية، والأنسجة الأخرى

 أطروحة، "الصادرات الجزائريةآليات تفعيل التعاون الاقتصادي جنوب جنوب ودوره في ترقية "يعقوبي محمد،  –1

.136، ص2017دكتوراه، تخصص مالية واقتصاد دولي، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، 
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وجاء إنشاءها نتيجة لانتهاج الجزائر لنموذج اقتصادي اشتراكي : المخازن العمومية المركزية

على المستوى الوطني، ولكن هذه التجربة فشلت  وبالتالي كان عليها  إنشاء سلسلة من مخازن العمومية

مليون دينار جزائري، وعلى مستوى  40بسرعة وأفلست في غضون سنة واحدة بخسارة قدرت ب 

التعريفات الجمركية، فقد اعتمدت نوعين من الرسوم، النوع الأول مصنفة حسب طبيعة ومقصد السلعة 

: وهي كما يلي 

10خضع لتعريفة جمركية قدرها ت سلع التجهيز والموارد الأولية%.

20و %05تخضع لتعريفة جمركية محصورة بين  السلع نصف مصنعة%

20و %15تخضع لتعريفة جمركية محصور بين  السلع النهائية%.

أما النوع الثاني فهي رسوم جمركية مصنفة حسب منشأ السلع، حيث وضعت تعريفة خاصة بالسلع  

ذات المنشأ الأوروبي، وهذا بعد أن كانت سلع فرنسية تخضع لتعريفة متميزة على خلاف السلع 

، تعريفة خاصة بالدول التي تمنح الجزائر شرط الدولة أكثر رعاية 1968الأوربية الأخرى إلى غاية 

وتعريفة عامة تطبق على بقية دول العالم ذات معدلات مرتفعة، وفي نفس الإطار منحت سلع التجهيز 

للسلع غير النهائية، على  %20للسلع النهائية، و %30امتياز الاستفادة من ضرائب منخفضة قدرت ب

ة جمركية خلاف السلع الاستهلاكية النهائية الضرورية منها والكمالية والتي كانت تخضع لضريب

بالنسبة للثانية، وبالتالي فقد حاولت  %150و %100بالنسبة للأولى،  %50و %30تتراوح بين 

الجزائر خلال هذه المرحلة استعمال كل الوسائل المتاحة لها من أجل مراقبة تجارتها الخارجية، 

1.ووضع يدها على جل المعاملات الخارجية التجارية

.137، صمرجع سبق ذكره يعقوبي محمد، –1
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على أداء مؤشرات قطاع التجارة الخارجية الجزائرية وبالتالي  وكان لهذا النهج نتائج متباينة

تأثر رصيد الميزان التجاري ونسبة تغطية الصادرات والواردات، ويمكن تتبع تطوراهم مؤشرات 

  :التجارة الخارجية خال تلك الفترة من خلال أرقام الجدول الموالي

1969-1963زائرية خلال الفترة ية الججتطور مؤشرات التجارة الخار): 01-02(الجدول رقم 

  ليون دولارـم

1963196419651966196719681969

CAF(5867046726406808161010(الواردات 

FOB(732728642623725831935(الصادرات 

75-174515-30-14724الميزان التجاري 

125103959710710293معدل التغطية 

آليات تفعيل التعاون الاقتصادي جنوب جنوب ودوره في ترقية الصادرات يعقوبي محمد، : المصدر

-2016حسيبة بن بوعلي شلف،  الجزائرية، أطروحة دكتوراه في المالية والاقتصاد الدولي جامعة

.138ص  ،2017

يلاحظ من خلال أرقام الجدول أن قيم الصادرات والواردات شهدت تذبذبا متباينا لكل منهما، 

مليون دولار  1010إلى  1963مليون دولار أمريكي سنة  586حيث ارتفعت قيمة الواردات من 

مليون دولار  732قلت قيمتها من ، وقد كان للصادرات نفس النسق، حيث انت1969أمريكي سنة 

مليون دولار أمريكي، وخلال هذه الفترة يلاحظ كذلك أن قيمة جانبي الميزان  935أمريكي  الى 

، كما أن قيمة الارتفاع المسجل في جانب 1966و 1965التجاري سجلتا انخفاضين متتابعين سنتي 

يمكن تفسير ذلك بارتفاع مقتضيات الواردات هي أكبر من الارتفاع المسجل في جانب الصادرات، و

مما أدى الى ارتفاع حجم الاستيراد من  1967/1969الشراء الى فرضها المخطط الثلاثي الأول 

1.الخارج

.138، ص مرجع سبق ذكرهيعقوبي محمد،  - 1
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وقد انعكس هذا الأداء على رصيد الميزان التجاري ومعدل التغطية، حيث عرف الميزان 

147قيمته  1963فائضا سنة  ، بعد أن سجل1966و 1965التجاري عجزين متتاليين خلال سنتي 

مليون دولار أمريكي، وبالنسبة  75مليون دولار أمريكي، ثم عاد الى العجز في نهاية الفترة بقيمة 

عرف  1966و 1965وخلال سنتي  %125ـأعلى قيمة له ب 1963لمعدل التغطية فقد سجل سنة 

وهذا يرجع دائما الى ارتفاع حجم الواردات  1969انخفاضا ملحوظا، ولكن أدنى قيمة له كانت سنة 

  .الناتج دائما عن المخطط الثلاثي

وبالتالي يمكن القول أن أداء التجارة الخارجية خلال هذه الفترة كان أداء متذبذبا نتيجة لان 

لة انتقالية ونتيجة لهذا كانت السياسات التجارية غير فعالة بصفة كبيرة وهذا الاقتصاد كان يعيش مرح

1.ما يفسر الارتفاع الكبير في حجم الواردات، وعدم مواكبة الصادرات لهذا الارتفاع

1969-1967التوجه الجغرافي للتجارة الخارجية خلال الفترة 

جية لا تزال مرتبطة بصفة مطلقة بالاقتصاد خلال الأيام الأولى للاستقلال، كانت التجارة الخار

  :الأوروبي والفرنسي خاصة ويمكن إثبات ذلك من خلال الجدول

.139مرجع سابق، ص "يعقوبي محمد،  - 1
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1969إلى  1967التوجه الجغرافي للواردات الجزائرية من ): 01-02(الشكل رقم 

  )نسبة مئوية (                                                                                  

)01-02(من إعداد الطالبة على معطيات الملحق رقم: صدرالـم

من  %70المجموعة الأوربية على قرابة  عليها لواردات سيطرتا نلاحظ من خلال الشكل بأن

من الواردات  %10السلع المباعة للجزائر، وجاءت أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بحوالي 

وتوزعت النسبة المتبقية بين  %10الإجمالية، في حين حصلت دول أوربا الشرقية على نسبة أقل من 

باقي مناطق العالم ويمكن إرجاع هذه السيطرة الأوروبية الى المعاملة الجمركية التي كانت تتمتع بها 

.السلع الأوروبية المنشاة وخاصة الفرنسية منها
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  )نسبة مئوية(        1969الى  1967من الجزائرية التوجه الجغرافي للصادرات : 02-02الشكل 

)02-02(من إعداد الطالبة على معطيات الملحق رقم: صدرالـم

أن المجموعة الاقتصادية الأوربية  الواردات حيثقد كان لها نفس نسق أما بالنسبة للصادرات ف

تمثل أكبر مورد وأكبر زبون للاقتصاد الجزائري خلال ثلاث السنوات الأخيرة لعشرية الستينات، 

فبالنسبة للصادرات توضح الأرقام أن توجهها الجغرافي كان مركزا في المجموعة الاقتصادية الأوربية 

حين توزعت النسبة المتبقية بين باقي المناطق خلال ثلاث سنوات المبينة، في  %80بنسبة قاربت 

سنة  %10الجغرافية العالمية كانت أكبرها لصالح دول أوروبا الشرقية بحصة متصاعدة قاربت 

1969.1

1989-1970مرحلة احتكار الدول للتجارة الخارجية : المطلب الثاني

قتصاد الوطني حيث بدا تتوضح تعتبر فترة ما بعد السبعينات البداية الفعلية في مسيرة بناء الا

التوجهات الاقتصادية للدولة الجزائرية، من خلال مشاريع اقتصادية كبيرة وطويلة المدى، وبالنسبة 

للتجارة الخارجية فقد كانت ضمن القطاعات المستهدفة خلال هذه الفترة، كوسيلة لتلبية الطلب المحلي 

ططات المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية في هذه على المنتجات الأجنبية الذي أنتجته سياسية المخ

المرحلة حيث كانت متميزة أساسا بتعمق الدولة في التأسيس للاحتكار العمومي للتجارة الخارجية، 

حيث عملت على وضع القوانين والتشريعات الأساسية التي تخدم هذا المسعى، وقد كانت فترة اطلاق 

.140مرجع سابق، ص "يعقوبي محمد، -1
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خلق الاحتكار لصالح الشركات العمومية، وقد سمح هذا الوضع أوائل مخططات التنمية هذه متميزة ب

ن للإطار التشريعي لتجارة الواردات مثل الترخيص الإجمالي للاستيراد، والسوق يبتأسيس النظام المهني

دولار للبرميل سنة  40سواء بالنسبة للسلع الاستهلاكية أو قطع الغيار، وكان سعر البترول يقارب 

، وبالتالي كان التوازن الاجتماعي 1985دولار أمريكي سنة  15من  ووصل الى اقل 1979

  .والاقتصادي مهددا

ومع نهاية عشرية الثمانيات كان الاقتصاد الجزائري يعيش فترة صعبة جدا في مساره 

التاريخي، كانت نتائجها الأساسية صعوبة توفير التمويل اللازم لعمليات التبادل التجاري مع الخارج، 

ي أصبح استمرار مبدأ احتكار التجارة الخارجية من قبل الدولة المدعم لمبادئ التوجيه وبالتال

الاقتصادي الاشتراكي مهددا، وأصبح من الواجب على الحكومة الجزائرية تغيير هذه الرؤية وخاصة 

  . مع تغير شروط التبادل الخارجي ومعطيات بيئة الدولية

ن تهدف إلى وضع يدها على كافة المبادلات التجارية كانت الجزائر من خلال إصدارها للقواني

الخارجية في سبيل تعزيز قطاع التجارة الخارجية كممون للعمليات الإنتاجية المحلية، وفي هذا الإطار 

فإن أداء التجارة الخارجية خلال فترة السبعينات والثمانينات كان انعكاسا لهذا التوجه، حيث كانت 

خلال هذه الفترة مكلفة جدا الاقتصاد الوطني وهو ما أدى إلى تزايد الآثار  سياسة التصنيع المنتهجة

1.السلبية على التوازن الخارجي

: ويمكن إبراز أداء قطاع التجارة الخارجية خلال هذه الفترة من خلال أرقام الجدول التالي الموالي

.141، ص يعقوبي محمد، مرجع سبق ذكره - 1
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1989-1970لال الفترة تطور مؤشرات التجارة الخارجية الجزائرية خ): 02-02(الجدول رقم

  مليون دولار

1970197219741976197819801982198419861989

CAF1259149140245318867510552107431029292139208الواردات 

FOB1010130442594977911715613114811186878208968الصادرات 

240-1393-341255850617381577-187235-248-الميزان التجاري

808710694711481071158597%معدل التغطية 

  الديوان الوطني للإحصاء : المصدر

ن قيمة جانبي الميزان التجاري شهدتا ارتفاعا متواصلا خلال إيلاحظ من خلال هذا الجدول 

9208إلى  1970مليون دولار أمريكي سنة  1259النسبة للواردات فقد انتقلت من بالفترة المبينة، ف

مليون  10743ب  1982، حيث وصلت إلى أعلى قيمة لها سنة 1989مليون دولار أمريكي سنة

مليون دولار أمريكي  1010أمريكي، أما الصادرات فقد كان لها نفس النسق، حيث ارتفعت من دولار 

.1989مليون دولار أمريكي سنة  89.68الى  1970سنة 

مليون دولار أمريكي، وتؤكد مؤشرات أداء  15613بـ 1980وسجلت أعلى قيمة لها سنة 

المخططات الوطنية التي أطلقت كان لها أثر  التجارة الخارجية الجزائرية خلال هاتين العشريتين أن

بالغ على قيمة المبادلات التجارية مع الخارج، وخاصة بالنسبة للواردات بسبب سياسة التصنيع وإضافة 

  .إلى مبلغ بالعملة الصعبة موجه لتلبية احتياجات الاستيراد

ة من القوانين لى إصدار مجموعإولخدمة أهداف المخططات الوطنية آنذاك فقد كانت بحاجة 

والتي تساعدها في حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات الخارجية وتحسين بنية مخرجات القطاعات 

الإنتاجية خاصة مع توفر الظروف الدولية الملائمة والمتمثلة أساسا في انتعاش أسعار البترول في تلك 

  .الفترة
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بهدف احتكار واردات القطاعات  تم إصدار مجموعة من القوانين 1971وبالفعل ففي جويلية 

المنتجات المعدنية ) SNMC(مواد البناء ) SONACOM(بالنسبة للمؤسسات العمومية الميكانيكية 

)SNS.(وكان هذا الاحتكار موجها أساسا لتنظيم التدفقات التجارية، غير أن هذا القانون كانت له ، الخ

دولة والإدارات التابعة لها، وغياب تنظيم نتائج عكسية، تمثلت في نمو الصراعات بين شركات ال

حقيقي لبرامج الاستيراد من قبل المؤسسات المحتكرة، إضافة الى رداءة نوعية الخدمات المقدمة من 

قبل هذه الشركات على مستوى طبيعة منتجات المستوردة وقد كانت هذه الصعوبات سببا في إصدار 

ع برنامج سنوي للاستيراد من قبل الحكومة، يشمل والذي نص على وض 12-74السلطات للقانون رقم 

  .تصريح بالاستيرادالجميع السلع ماعدا السلع النادرة التي تم تركها للاستيراد الحر من خلال 

جانفي 30الصادر بتاريخ  11-74أما بالنسبة لتجارة الصادرات فقد تم تنظيمها من خلال القانون رقم 

عمليات التصدير من قبل المؤسسات العمومية لجميع ، والذي نص صراحة على تحرير 1974

ما عدا بعض المنتجات التي ) منتجات محلية الصنع والمستوردة بغرض إعادة تصديرها(المنتجات 

1.وضعت لها قائمة من أجل ضبطها

02-78إلى إصدار القانون رقم  1978في إطار نفس المسعى فقد عمدت السلطات سنة 

للتجارة الخارجية، وهذا كتشريع منظم لكيفية تطبيق مبادئ وسياسات الاحتكار  المتعلق باحتكار الدولة

    :العمومي للمبادلات التجارية مع الخارج، وكان يرمي في الأساس إلى ما يلي

الأخذ بعين الاعتبار قدرات الإنتاج الوطني في إشباع حاجيات السوق المحلية، وقبل اتخاذ قرار  - 

  .ه الاحتياجات في إطار التوزيع العادل في مجال الاستهلاكالتصدير لا بد من سد هذ

.142، ص مرجع سبق ذكرهيعقوبي محمد،  - 1
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المشتريات من الخارج تتم حسب أولويات السلع، وبشروط متساوية مع الدول التي ترتبط معها  - 

الجزائر بعقود تجارية، مع تحديد قائمة للسلع والخدمات المراد استيرادها، وهذا بهدف تحديد السلع 

لوطنية لمزاولة نشاطها وكذلك لتجنب النقص في مواد الاستهلاك الواسع التي تحتاجها المؤسسات ا

كالسكر، القهوة والحليب وغيرها من السلع الأخرى، وحتى لا تضطر الدولة إلى استيراد السلع التي 

  .قامت بتصديرها

 منح رخص استيراد للمؤسسات الأجنبية صاحبة الصفقة مع الدولة أو إحدى هيأتها وإلى الأشخاص - 

الاعتباريين الجزائريين الخاضعين للقانون الخاص، فيما يخص السلع التي لم تقم الدولة بإنشاء هيئة 

  .لاستيرادها

مهما يكن من أمر فإن هذا القانون أنشأ دعائم الاحتكار المخول للدولة على التجارة الخارجية 

وساطة الشركات المتاجرة كانت التجارة الخارجية تنفذ من قبل الدولة من خلال  1985وحتى سنة 

والإنتاج، وكانت هذه الشركات متواجدة تحت إدارة الواردات كانت مكلفة جدا للمؤسسات الاقتصادية 

1.العمومية

06سنوات، فقد سجل رصيدا سلبيا في  10أما بالنسبة للميزان التجاري فنلاحظ أن خلال 

، وهذا 1974التجاري، ما عدا سنة  سنوات، حيث سجلت عشرية السبعينات عجز متتالي في الميزان

الناتج عن أزمة البترول العالمية و تم تسجيل اكبر قيمة عجز  1973بفعل ارتفاع أسعار البترول سنة 

مليون دولار، وخلال بداية الثمانينات بدأ الميزان يتوجه  2558ب  1978خلال فترة الدراسة سنة 

مليون دولار،  5061بـ  1980ذا الفائض سنة نحو تحقيق رصيد ايجابي، حيث سجلت اكبر قيمة له

ثم مع نهاية عشرية الثمانينات بدأ الميزان يعرف عجزا متتالي، وقد كان لهذا اثر حتمي على معدل 

في  %148بـ  1980، وأعلى قيمة له سنة %71بـ 1978التغطية، حيث سجل ادني قيمة له سنة 

.%115و %80حين ظل يتراوح خلال السنوات المتبقية بين 

.143، ص يعقوبي محمد، مرجع سبق ذكره - 1
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تأثر كثيرا  1989-1970وبالتالي يمكن القول أن أداء التجارة الخارجية الجزائرية خلال لقترة 

بسياسة المخططات الوطنية، النابعة من التوجه الاشتراكي المبني على تطوير البنية الصناعية للاقتصاد 

ن التجاري ومعدل الوطني، وظهر ذلك جليا من خلال تسجيل أرقام سلبية على مستوى رصيد الميزا

1.تغطية الصادرات للواردات

1989-1970التوجه الجغرافي للتجارة الخارجية الجزائرية خلال الفترة  - ب

بعد نهاية فترة الستينات، حاولت الجزائر وضع سياسات اقتصادية من اجل بناء اقتصاد قوي، 

لمعتمدة في ذلك هي احتكار التجارة وهذا من خلال حمايته من الآثار الخارجية، وكانت أبرز الوسائل ا

الخارجية والتقليل من حدة المنافسة الأجنبية للسلع الوطنية وفي هذا الإطار اتخذت العديد من 

الإجراءات وإلى أثرت بدورها على التوجه الجغرافي للصادرات والواردات والذي يمكن تبينه في 

  :الشكلين التاليين

1980-1970الجزائرية خلال الفترة  للوارداتافي لتوجه الجغرا ):03-02(الشكل رقم 

)03-02(من إعداد الطالبة على معطيات الملحق رقم: صدرالـم

.144، ص مرجع سبق ذكره يعقوبي محمد، - 1
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1980-1970الجزائرية خلال الفترة  للصادراتلتوجه الجغرافي ا ):04-02(الشكل رقم 

)04-02(من إعداد الطالبة على معطيات الملحق رقم: صدرالم

يلاحظ من خلال هذين البيانين استمرار سيطرة القارة الأوروبية على الصادرات والواردات 

نه يلاحظ انخفاض نسبة الصادرات نحو المجموعة الأوروبية بشكل لافت منذ سنة أالجزائرية، إلا 

وقد كان هذا الانخفاض متقابلا مع ارتفاع نسبة  %35لى اقل من إ 1978ت سنة لى أن وصلإ 1970

إلا أنها  %50إلى قيمة فاقت  1979لى أمريكا الشمالية، حيث وصلت سنة إصادرات الموجهة ال

في حين عادت  %20و %10عاودت الانخفاض خلال فترة الثمانينات وحققت نسبا تتراوح بين 

، وتقاسمت %70و %60المجموعة الأوربية لتحصل على نسب من الصادرات الإجمالية تراوحت بين 

الجغرافية النسب المتبقية ويمكن تفسير هذا الوضع بارتفاع أسعار الطاقة خلال سنوات باقي المناطق 

السبعينات، وهو ما ساهم في رفع قيمة صادراتها نحو شمال أمريكا، وبالتالي رفع  نسبتها إلى 

ة الصادرات الإجمالية، أما بالنسبة الواردات، فعل الرغم من انخفاض نسبة مساهمة المجموعة الأوروبي

وجاءت في المرتبة  %50في تكوينها ألا أنها بقيت مهيمنة عليها، حيث بلغت في نهاية الفترة حوالي 
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في حين حققت نسبة الواردات الأسيوية تطورا  %15و %10راوح بين تالثانية أمريكا الشمالية  بنسبة ت

.%10لافتا وصل في منتصف  الثمانينات حوالي 

سواء عبر الشركة الوطنية للسكة الحديدية أو الشركة الوطنية شبه احتكارها على وسائل النقل 

للخطوط الجوية أو الملاحة البحرية، ويواكب احتكار الدولة على النقل احتكارها على وسائل وعتاد 

النقل بحيث إنها كانت تحتكر إنتاج واستيراد وتسويق الشاحنات والقطارات والسفن وجميع أنواع 

1.العربات

1990مرحلة تحرير التجارة الخارجية الجزائرية ابتداء من سنة : الثالثالمطلب 

بسبب انخفاض أسعار البترول،  1986بعد أزمة البترولية التي عرفتها الأسواق العالمية سنة 

المديونية الخارجية وكذا ضغط المنظمات الدولية،  ئوتدهور قيمة الدولار الأمريكي، وأيضا زيادة عب

لى إصلاح قطاع التجارة الخارجية بحيث تزامن ذلك مع التوقيع على برنامج التعديل عمدت الجزائر إ

  :بفترتين 1986الهيكلي لذلك مرت سياسة التجارة الخارجية الجزائرية ما بعد سنة 

:1994فترة التحرير المقيد للتجارة الخارجية قبل  -01

، المرتبط 1991فيفري  المؤرخ في 37-91أن عملية التحرير بدأت مع صدور المرسوم رقم 

أساسا برفع القيود المتعلقة بشهادات الاستيراد، مما أدى الى استيراد العديد من السلع دون ضوابط 

بهدف الربح، الأمر الذي أدى الى انخفاض المداخيل من العملة الصعبة، فنظرا للفوضى التي عرفتها 

2.اخيص الاستيرادالتجارة الخارجية بسبب الإجراء الغير مدروس في تقديم تر

.145، ص مرجع سبق ذكره وبي محمد،يعق - 1

، دراسة "والاندماج في المنظمة العالمية للتجارةحوكمة التجارة الخارجية في الجزائر "طالب دليلة، ، مناد علي-2

.186، جامعة تلمسان،  ص 2015سبتمبر  2رقم  ، مجلة الاقتصاد والمناجمنتقياسية
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الذي  1992عمدت الدولة الى تنظيم وضبط التجارة الخارجية من خلال قانون المالية لسنة 

، كما تم %60يحمل في طياته تخفيض جوهري للرسوم الجمركية حيث خفض المعدل الأقصى الى 

ة، ثم إعداد هذه الضرائب وفق نظام تصاعدي تفرض من خلاله معدلات ضعيفة على المواد الأولي

معدلات مرتفعة نوعا ما على واردات المنتجات نصف مصنعة، لتكون في الأخير معدلات مرتفعة 

على المنتجات النهائية، إلى أن المشكل الذي كانت تعاني منه الجزائر والمتمثل في ندرة الموارد 

كذا الاتجاه نحو الى تشديد القيود على النقد الأجنبي، و 1992بالعملة الصعبة دفع بالسلطات في سنة 

التدين أكثر قصد توفير العملة الصعبة من أجل تغطية معاملاتها الخارجية، كما قامت بتوسيع نطاق 

100.000حضر الواردات، ولتجسيد هذا التوجه أصبحت المعاملات المالية التي تزيد قيمتها على 

1.ات المستوردةدولار تخضع لمراقبة اللجنة الخاصة كما رسمت الحكومة أولويات للمنتج

هو انخفاض ) 93-91(من أهم نتائج التي ميزت مرحلة العودة الى الرقابة على التجارة الخارجية  - 

¡1990مليار دولار أمريكي سنة  28.38في المديونية نتيجة  ارتفاع إيرادات المحروقات بحيث بلغت 

مليار 25.72لى أن بلغت مليار دار إ 26.68ثم انخفضت  1991مليار دولار عام  27.88وانخفضت 

.1993عام 

1994حلة التحرير الفعلي للتجارة الخارجية بعد رم-02

29.49لقد حاولت الجزائر تفادي إعادة جدولة ديونها، ونظرا لارتفاع جم المديونية الخارجية إلى  - 

 مع صندوق النقد) STANDBY(اضطرت بعد تردد طويل الى إبرام اتفاق  1994مليار دولار عام 

-94(رار الاقتصاد الكلي قالذي احتوى على برنامجين، يتعلق الأول بالحفاظ عل است) FMI(الدولي 

التي ساعدت على استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية، أما البرنامج الثاني فقد تعلق بالتعديل ) 95

دماج في الاقتصاد الذي مهد الطريق للجزائر للدخول إلى اقتصاد السوق والان) 1998-1995(الهيكلي 

2.العالمي، تضمن هذا الاتفاق شرط تحرير التجارة الخارجية

.31رضوان إيمان، مرجع سبق ذكره، ص  –1
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، تبنت الحكومة الجزائرية سياسة لتحرير تجارتها الخارجية  قائمة على 1994وبحلول أفريل سنة  - 

الغاء جميع القيود المفروضة على عمليات التصدير، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بحماية بحماية 

قوم بها المتعاملون د التاريخي للجزائر، وعلى تطبيق مبادئ تحرير عمليات الاستيراد التي يالموجو

  .الاقتصاديون

وفي هذا الإطار فإن عمليات استيراد السلع يقوم بها كل عون اقتصادي لديه سجل تجاري أو كل 

ة إحصاء شملت عملي 1994إدارة من خلال عملية توطين بنكي مسبقة وإجبارية، ومنذ سبتمبر 

الأعوان الاقتصاديين الحرفيين غير المسجلين بالضرورة في سجل التجاري وهذا من خلال إمكانية 

تسجيلهم في سجل الحرف والمهن، ولم تبقى إلا بعض السلع المحظورة أو الخاضعة لقيود خاصة 

ل إلغاء في جانفي مماثلة للإجراءات المطبقة في التجارة الدولية، وقد كانت هذه الإجراءات الأخيرة مح

من خلال اعتماد على تعريفة جمركية كأداة مفضلة في سياسة التجارة الخارجية، وكقاعدة عامة  1995

فإن عمليات الإستيراد كانت تنفذ بصفة غير إدارية، مع استثناء إجراء التصريح الإحصائي المسبق 

ب،حليب الأطفال، القمح اللين السكر، القهوة، مسحوق الحلي(بالنسبة لواردات الغذائية الضرورية

ولخدمة الأغراض الإحصائية فقد تم وضع تعليمة ) والصلب، الخضر الجافة ومصبرات الطماطم

1.للتصريح الإحصائي بهدف التعريف بجميع الأعوان المتدخلين في نشاط التصدير والاستيراد

ر على تصدير وبالنسبة للصادرات، فقد واصلت الدولة الجزائرية تطبيق مبدأ الاحتكا

المحروقات والمواد المعدنية، وقد تم وضع إجراءات خاصة لتوجيه عمليات التصدير في هذا الميدان 

أما الصادرات خارج المحروقات، فقد كان المبدأ العام هو تحرير عمليات التصدير، مع بعض 

عليه القيام بذلك الاستثناءات ذات الحدود الضيقة، فالمنتج الذي يريد تصدير جزء من إنتاجه يجب 

بواسطة عملية التوطين البنكي التي تهدف الى السماح بالتمرير عبر الحدود والتسوية المالية لعملية 
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جل لا يتجاوز أالتصدير، وقد تم السماح للمصدرين بالدخول في عقود، بشرط أن يكون الدفع في 

من قيمة المواد  %50حدود يوما بعد تاريخ إرسال البضاعة ويستفيد المصدرون من تمويل في 120

.المباعة بعد إعادة المنتجات المصدرة إلى الوطن

وقد كانت هذه الإجراءات معبرة عن مضمون برنامج التعديل الهيكلي المفروض من قبل 

)FMI ( وفي إطار الانفتاح الاقتصادي والاندماج الجهوي، تم تخفيف الحماية الجمركية، حيث تم

تم تخفيضه الى  1997وفي أول جانفي  %50إلى  %60م الجمركية من تخفيض الحد الأقصى للرسو

وقد تم حصر قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في ثلاثة مواد فقط، وإلى تم إلغاؤها في  45%

، أما في جانب الصادرات فان قائمة المواد الممنوعة من التصدير والتي كانت تضم 1995منتصف 

أصبح نظام التجارة الخارجية للجزائر خاليا من القيود  1996فبحلول جوان مادة تم إلغاؤها، 20

1.الكمية

ومع الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية، والتحسن الملحوظ على مستوى 

الأوضاع الخارجية الاقتصاد الجزائري، توجهت الجزائر الى تطوير علاقاتها التجارية الخارجية من 

ل الدخول في تكتلات اقتصادية جهوية، وتوفير المناخ التشريعي الملائم لتحفيز المتعاملين خلا

والاستيراد كقطاع  الاقتصاديين المحليين والأجنبيين على إعطاء الأهمية البالغة لعمليات التصدير

أداء  حساس في إستراتجية تنمية الاقتصاد الوطني، وقد انعكست هذه الإجراءات بصفة مباشرة على

:جانبي الميزان التجاري، من خلال تذبذبات كبيرة في قيمتها ويمكن تبيين ذلك من خلال الجدول التالي
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)1999-1990(تطور مؤشرات التجارة الخارجية الجزائرية خلال الفترة : 03-02الجدول رقم

  مليون دولار

آليات تفعيل التعاون الاقتصادي جنوب جنوب ودوره في ترقية الصادرات يعقوبي محمد، : المصدر 

-2016الجزائرية، أطروحة دكتوراه في المالية والاقتصاد الدولي جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، 

.148، ص 2017

الصادرات من خلال بيانات هذا الجدول يمكن ملاحظة التذبذب الكبير الذي عرفته قيمة 

مليون دولار  7681والواردات خلال الفترة السابقة، فبالنسبة للواردات وبعد تحقيقها لقيمة دنيا بـ

مليون دولار أمريكي، وعاودت  10761بـ  1995، سجلت قيمة قصوى سنة 1991أمريكي سنة 

لصادرات ، أما ا1990إلى مستوى أقل من القيمة المسجلة سنة  1999الانخفاض بعد ذلك لتصل سنة 

13889، في حين وصلت إلى أعلى قيمة لها بـ1991فقط عرفت انخفاضات متتالية بداية من سنة 

، ويمكن إرجاع الانخفاض الملحوظ  في أداء الصادرات والواردات 1997مليون دولار أمريكي سنة 

1.خلا النصف الأول من التسعينات إلى عملية التحرير التدريجي للمبادلات الخارجية

والتي كان لها اثر سلبي نتيجة لعدم إلغاء كافة القيود الكمية التي كانت مفروضة من قبل، وبعد 

، بدأت الآثار الإيجابية تظهر جليا على أداء 1994الدخول في إجراءات التحرير التام بداية من سنة 

  .جانبي الميزان التجاري

. 148يعقوبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص -1

1990199119921993199419951996199719981999

CAF(96847681840687889365107619098868794039164(الواردات 

FOB(11304121011083710091-834010240-13375138891021312522(الصادرات

16204420243113031025521427752028103358الميزان التجاري

1171581291158995147160109137%معدل التغطية
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بها لأداء الصادرات، حيث شهد رصيده أما بالنسبة للميزان التجاري ،فنلاحظ أن أداه كان مشا  

الى تسجيل عجز بأكثر من مليار دولار، ثم  1994ليصل سنة  1991انخفاضات متتالية بداية من سنة 

مليون دولار  5202بـ  1997بدا أداؤه يتحسن بشكل ملحوظ بعد ذلك ليصل إلى أعلى قيمة له سنة 

1994ة الصادرات للواردات حيث سجل سنة أمريكي، وكان لهذا الأداء أثر مباشر على معدل تغطي

.%160بـ  1997في حين كانت أعلى قيمة له سنة  %89أدنى قيمة له ب 

تميز  1999-1990وبالتالي يمكن القول أن أداء التجارة الخارجية الجزائرية خلال فترة   

لقيود ، حيث كانت ا1994إلى غاية سنة  1990من سنة " مرحلة الأداء السلبي"بمرحلتين هما 

المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد لم ترفع بالكامل، وبالتالي بقيت التجارة الخارجية تتخبط 

، حيث كان 1999إلى غاية سنة  1995في نفس مشاكلها القديمة، أما المرحلة الثانية فامتدت من سنة 

اد أثر إيجابي على أداء للإجراءات المتخذة بغرض التخفيف من القيود كل عمليات التصدير والاستير

1.الميزان التجاري عموما

1999-1990لتوجه الجغرافي للتجارة الخارجية الجزائرية خلال الفترة ا  - 

لى الصندوق النقد الدولي بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة في نهاية الثمانينات إبعد لجوئها   

بهدف مواءمة  علاقاتها الاقتصادية الخارجية،قامت الجزائر بالعديد من التعديلات التشريعية على 

شروطها الاقتصادية لما يتطلبه برنامج التعديل الهيكلي، وخدمة لأهداف تنويع التوجهات من خلال 

  .الشكلين المواليين
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تبين من خلال هذين الشكلين أن المجموعة الاقتصادية الأوربية مثلث خلال عشرية التسعينات 
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1.%20وتأتي في المرتبة الثانية أمريكا الشمالية بنسبة لم تتعدى 

ويمكن إرجاع ذلك الجمود  %10و %
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حسب المناطق الجغرافية من  الجزائرية الواردات: 05-

-02(الملحق رقم معطيات تماد علىمن إعداد الطالبة بالاع

حسب المناطق الجغرافية من  الصادرات الجزائرية: 06

-02(رقم الملحق معطيات من إعداد الطالبة بالاعتماد على

تبين من خلال هذين الشكلين أن المجموعة الاقتصادية الأوربية مثلث خلال عشرية التسعينات 

اكبر شريك اقتصادي للجزائر، حيث تراوحت نسب مشاركتها في تركيب التوجه الجغرافي للتجارة 

وتأتي في المرتبة الثانية أمريكا الشمالية بنسبة لم تتعدى %70و 60%

%5حين تراوحت نسب المناطق الجغرافية الأخرى بين 

إلى الاقتصاد الوطني آنذاك، وهو ما جعل علاقاته التجارية الخارجية غير قادرة على التطور كميا 

.150يعقوبي محمد مرجع سبق ذكره، ص 
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-02الشكل رقم  

من إعداد الطالبة بالاع: المصدر

06-02الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

تبين من خلال هذين الشكلين أن المجموعة الاقتصادية الأوربية مثلث خلال عشرية التسعينات 

اكبر شريك اقتصادي للجزائر، حيث تراوحت نسب مشاركتها في تركيب التوجه الجغرافي للتجارة 

%60الخارجية بين 

حين تراوحت نسب المناطق الجغرافية الأخرى بين في 

إلى الاقتصاد الوطني آنذاك، وهو ما جعل علاقاته التجارية الخارجية غير قادرة على التطور كميا 
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  )نموذج الصين(الاتفاقيات الاقتصادية الجزائرية في إطار التعاونية : المبحث الثاني

ظل الحراك الذي يشهده العالم اليوم في مختلف المجالات، كان لا بد على الجزائر أن لا في 

تبق مكتوفة الأيدي بل يجب عليها الحراك من أجل الحفاظ على مختلف مصالحها الاقتصادية، بل 

 والعمل على تثمين هذه المصالح، وكذلك التكيف مع هذا الحراك قصد الاندماج في الاقتصاد العالمي،

وهو ما حاولت الجزائر على تحقيقه من خلال توقيعها على عدة اتفاقيات تعاون دولية على غرار اتفاق 

  .التعاون ما بين الجزائر والصين

بدأت الصين دخول العالم عقب تنفيذ سياسة الانفتاح على العالم وإصلاح الاقتصاد الصيني، 

مريكية من حيث قوة الاقتصاد، وقد احتلت هذه حاليا تعتبر الرقم الثاني بعد الولايات المتحدة الأو

، فمنذ مطلع فترة الإصلاح والانفتاح، دأبت الصين على تطوير اقتصادها، فعلى 2011المرتبة من عام 

مدار العقود الثلاثة الماضية، بادرت الحكومة الصينية إلى طرح مجموعة من الإصلاحات بما فيها 

نظمة المالية وأنظمة التسعير، أضف إلى ذلك أن الحكومة تبنت إصلاح الشركات المملوكة للدولة والأ

مقاربة تدريجية وتجريبية، حيث أطلقت المشاريع التجريبية في مجالات منتقاة لاصطفاء  الحل الأمثل 

كما تم تشجيع الحكومة المحلية على إتباع مقاربة استباقية لإيجاد الحلول، وعلاوة على ذلك عمدت 

لى فتح السوق الصينية بالكامل، بما في ذلك مجالات تجارة البضائع وتجارة الحكومة الصينية ا

الخدمات والاستثمارات، إضافة إلى تقليص الحواجز والمعوقات الأخرى أمام حركة التجارة، واتخذت 

  .إجراءات وقائية لمواجهة المخاطر التي قد تطرأ خلال مرحلة فتح الأسواق

الاقتصادية والاجتماعية العالمية، تمضي الصين قدما وبصرف النظر عن تغيرات الأوضاع 

وبكل ثبات في التزامها تجاه الإصلاح والانفتاح، فالبلاد تسعى إلى التنمية الاقتصادية عبر تسخير 

الموارد والأسواق الداخلية والخارجية، وخلق بيئة استثمارية جذابة وفي مطلع القرن الحادي والعشرين 

في الاقتصاد العالمي وهذا من خلال انضمامها الى منظمة التجارة العالمية في اندمجت الصين بالكامل 
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، وشهدت من  ذلك الوقت نموا اقتصاديا مسارعا على مدار العقد الماضي، وبحلول 2001أواخر عام 

47.2ترليون ليوان ليصل إلى  11سجل الناتج إجمالي للصين نموا متميزا من  2011نهاية عام 

وقطاع الخدمات   %11.4، وحقق قطاع الصناعة نموا بمعدل ب 10.4، بمعدل سنوي تريليون ليوان

سنويا، ونتيجة لذلك شهدت مؤشرات المعيشة تحسنا ملحوظا إلى درجة كبيرة حيث ارتفع  %11بمعدل 

  .ألف ليوان  35.083ف ليوان الى أل 8.622متوسط نصيب من الناتج المحلي الإجمالي من 

الى  2001علاوة على ذلك بادرت الصين أيضا الى تعديل بنيتها الاقتصادية بدء من عام   

14.3حيث تغيرت نسبة مساهمة الزراعة والصناعة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من  2011

مليار  266.1، كما أصبحت الصين أيضا دولة تجارية كبرى حيث زاد حجم الصادرات من 43.1إلى 

  . تريليون دولار أمريكي 1.8986أمريكي إلى دولار 

من إجمالي صادرات العالم وهذا ما  %10.4إلى  %4.3وارتفعت حصة صادرات  الصين من 

كذلك ارتفعت قيمة  %9.5إلى  %3.8، وفي نفس الفترة ارتفعت نسبة الواردات من 2011-2001بين 

مليار دولار أمريكي عام  116إلى  2001مليار دولار أمريكي في  46.9الاستثمارات الأجنبية من 

2011.

  الجزائرية  -يرورة العلاقات الاقتصادية الصينية س: المطلب الأول

الساحل الشرقي  /يمتد اتصال الصين بالقارة الإفريقية الى عدة قرون، فهناك مواقع أثرية على

تشينغ (قام بها الأدميرال وكذلك الرحلات التي ) م1279-960(لإفريقيا يعود تاريخها إلى ألاف السنين 

في إطار الاستكشافات  الشهيرة من قبل الصينيين المسلمين للساحل الشرق الأفريقي، وتطورت ) هو

خلالها التجارة مع السكان المحلين، بالنسبة للمغرب العربي يعود اتصال المنطقة بالصين الى الرحلات 

يلادي، لكن على الصعيد الدبلوماسي الرسمي الى النصفي القرن السادس عشر م" ابن بطوطة"المغربي 

رافقها  فان العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول المغاربة تأسست بعد الحرب العالمية الثانية وما

من صعود حركات  التحرر في العالم الثالث عموما وفي المغرب العربي على وجه الخصوص، 
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حق الشعوب في تقرير "ال إفريقيا وفق مبدأ فعرفت الصين بمساندتها الحركات التحرر في شم

وقد تأكد هذا الموقف المساند من طرف الصين في مؤتمر باندونغ لدول عدم الانحياز سنة " مصيرها

، والذي أبدت فيه الصين تأييدها لشعوب المغرب العربي من أجل الاستقلال الوطني وحمايته 1955

ن الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية حيث والدول المغاربية من ناحية أخرى كانت من بي

بالنسبة لتونس  1964بالنسب للمغرب والجزائر وفي عام  1958أقامت معها علاقات دبلوماسية منذ 

وذلك بسبب قضية  1978أما ليبيا فقد تأخرت عن إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين الى سنة 

  .اعترافها بتايوان

زائرية الصينية فهي ذات تميز تاريخي باعتبار الصين أول دولة غير بالنسبة للعلاقات الج  

، وقد ساهم العامل الإيديولوجي المرتكز على 1958عربية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 

البعد الاشتراكي في تعزيز التعاون بين البلدين قبل استقلال الجزائر، وزادت العلاقات الثنائية بينهما 

في العديد من الميادين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مما أهلها  1962تقلال الجزائر في منذ الاس

1.لتصبح الأفضل مغاربيا

من جهتها قدمت الجزائر إسهاما هاما لاستعادة الصين مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة كما   

الباردة ،كما قدمت الجزائر خلال  قدمت دعما كبيرا للصين في قضايا حقوق الإنسان بعد انتهاء الحرب

مساعدات كبيرة للأعمال التحضيرية  2000إلى  1999رئاستها الدورية لمنظمة الوحدة الأفريقية من 

بنجاح في أكتوبر " بكين"مما أسهم في تأمين إقامة المنتدى في " منتدى التعاون الصيني الإفريقي" لـ

وضم ) الصداقة، السلام، التعاون والتنمية(عار تحت ش" FOCAC"2،حسب الموعد المحدد 2000عام 

مارس  مجلة اقتصاديات المال والأعمال، ،الإستراتيجية الاقتصادية الصينية في المنطقة المغاربية، حسين قوادرة –1

.66العربي بن مهيدي، أم البواقي، ص،  جامعة 2017

، مذكرة ماستر تخصص علاقات دولية البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية الصينية اتجاه إفريقيا، ترفاس نائلة –2

.58-57، ص2016/2017استراتيجية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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ويؤكد على تحسين  2003جنوب، عقد المؤتمر ثانية في سنة  - دولة كأرضية تشاور تعاون جنوب 44

إفريقي، في قطاعات ومجالات عدة والتعاون السياحي  110.000الموارد البشرية بإعطاء تكوين لـ 

وأهم ما جاء فيه  2006ر دولار، عقد ثالثة في نوفمبر مليا 1اتفاقية اقتصادية بمجمل  21وخرج بـ 

منتجات من إفريقيا  440إلغاء الديون الدول المثقلة بالدين والأقل نموا، إلغاء التأشيرة الجمركية على 

100مهني إفريقي، ومضاعفة المنح الدراسية، بعث  15000مناطق للتجارة الحرة وتكوين  5وإنشاء 

  .مدرسة 300مستشفى و 300تقنيات الزراعة، بناء  مراكز 10زراعة، وإنشاء 

مشروع علمي 100(مكافحة التغيرات المناخية :وأهم محاوره  2009عقد رابعا في نوفمبر   

تقني  2000وتكوين  20، رفع عدد مراكز البحث الزراعي إلى )مشروع تطبيقي للطاقة النظيفة 100و

  .التكنولوجيا ممرض وطبيب والاهتمام بمجال  3000زراعي وتكوين 

عقدت الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، وعقدت الدورة السادسة  2012وفي   

، وهي تعكس المبادئ والأهداف التي يقوم عليها التعاون الاستراتيجي بين الصين 2015في ديسمبر 

المواقف المشتركة  وإفريقيا وتتضمن أولويات تعزيز التعاون بينهما في مجالات مختلفة، كما تعكس

1.إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

انه بعد العشرية من إنشائه سهل تقوية العلاقات في العديد من القطاعات فهو يعتبر  focacإذن 

جنوب ذات نفع متبادل شامل  - ميكانيزم  لبناء أجندة سياسية ،اقتصادية مشتركة لبناء تعاون جنوب 

2.وهي أيضا تؤكد الصالح العام وتوضع ضمن خطة شاملة للقارة ولا تقصي طرفا في عالم التكتلات،

استمرت العلاقات الثنائية بين الصين ودول المغرب العربي، حيث غلى عليها الطابع   

الاقتصادي والتجاري بالأساس، حيث زادت اهتمام الصين بالمنطقة خاصة مع إنشاء منتدى التعاون 

كإطار منظم لهذا التعاون، وكذلك من خلال الوثيقة التي أصدرتها  2004  العربي عام –الإفريقي 

.66، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، مرجع سبق ذكره، صحسين قوادرة –1

.59، صذكره ترفاس نائلة، مرجع سبق –2
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، التي حددت مكانة 2016جانفي  13في  "وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية"الحكومة الصينية 

بدول المنطقة العربية الممتدة الجذور، كما  - ودور المنطقة العربية، إضافة إلى العلاقات  الصينية

الاقتصادية (ذه الوثيقة سبل تدعيم وتعزيز التعاون الصيني الإفريقي في كل المجالات أوضحت ه

  ).السياسية الثقافية، الاجتماعية وفي مجال السلام والأمن

تضرب جذور الصداقة بين الصين والدول العربية، في أعماق "حيث ورد في هذه الوثيقة   

وهكذا صارت الدول العربية  ،2"تين بطريق الحريرالتاريخ، وتظل الامتان الصينية والعربية مرتبط

أكبر مورد النفط الخام للصين سابع أكبر شريك تجاري لها، وتجاوبت ايجابيا وفاعلا مع المبادرات 

الصينية التي تدعو الى تشارك الجانبين الصيني العربي في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير 

المتمثلة في اتخاذ مجال الطاقة  3+2+1كيل معادلة التعاون وتش 21وطريق الحرير البحري للقرن 

مجالات ذات تقنية  3كالمحور الرئيسي ومجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين و

متقدمة وحديثة تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الصناعية والطاقات الجديدة  كنقاط احتراف في 

1.في الطاقة الإنتاجيةالتعاون وتعزيز 

حقق التعاون الودي الصيني العربي قفزة تاريخية اتساعا وعمقا وأصبح نموذجيا يحتذي به في 

التعاون و بذلك نلاحظ حجم الاهتمام المتزايد بالمنطقة العربية عموما ومنطقة المغرب العربي على 

قتصادي والتجاري والاستثماري وجه الخصوص بالنسبة للدولة الصينية التي ترتكز على التعاون الا

بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل في شؤون الداخلية للدول وفي سياساتها التنموية، على العكس من 

ذلك ركزت السياسة الغربية في المنطقة على مشروطية المساعدات الاقتصادية والاستثمارات 

للسياسات الغربية في دول المغرب العربي بالإصلاحات السياسية في المنطقة، وهذا ما يلاحظ بالنسبة 

، "وثيقة سياسة الصين اتجاه الدول العربية"وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية،  –1

http://www.fmprc.gov.cn/ara/   13/01/2016بتاريخ.
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التي أصبحت تتدخل في شؤون الدول المغاربية تحت مظلة المؤسسات الدول المانحة، إضافة إلى أن 

التواجد الغربي في دول المغرب العربي ركز على الاستثمارات الهيدروكربونية وأهمل القطاعات 

  .الأخرى

تشارات الهيدروكربونية، اهتمت أيضا بالاستثمار لكن الصين بالإضافة إلى اهتمامها بالاس

هناك من يرى أن )البنية التحية، قطاع الخدمات، وتوسيع التبادل التجاري (خارج قطاع المحروقات 

السياسة الناعمة الصينية وجدت قبولا و انجذابا في أماكن تواجدها ففي شمال إفريقيا بلغت نسبة قبول 

ى قبول الصين على مستوى كل دولة من دول  المغرب العربي ، أما بالنسبة لمستو%40الصين 

  .في تونس%36في الجزائر،  %38في المغرب،  %41فكانت النتائج كما يلي 

:)07-02(شكل رقم 

JFBEمجلة اقتصاديات المال والأعمال : المصدر

القبول

  عدم القبول            

  الرفض/غير معلوم  

القبولالبلدان 

%52اليمن

%50إيران

%46لبنان

%39السعودية

%38الجزائر

%36تونس

%33فلسطين

%29تركيا

%11الأردن

57

%

40
%

28
%

36
%

19
%

الشرق الاوسط
و شمال افریقیا

جنوب افریقیا

36
%

اسیا

38
%

18
%

19
%

):04-02(الجدول رقم 

قبول الصين حسب البلدانمستوى 

قبول الصين حسب مستوى ):07-02(شكل رقم 

المناطق الجغرافية
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فدور الصين وتأثيرها في المنطقة المغاربية في تزايد مستمر، وينافس الدور الأمريكي 

الاقتصادي والتجاري أين حققت الصين معدلات مقبولة والفرنسي في المنطقة خاصة في المجال 

ومتزايدة بالنسبة لحجم التبادل والاستثمارات في المنطقة المغاربية مقارنة، استطاعت الصين بفضل 

سياستها الناعمة والهادئة استقطاب بلدان المغرب العربي، وإيجاد مكان لها كشريك استراتيجي، حيث 

عالة والمستمرة في التعاون بين الصين والدول افريقية من جهة، والصين تواصل الجزائر مشاركتها الف

لإنشاء  15والدول العربية من جهة أخرى، وهذا ما أشار إليه الرئيس الصيني شي جبينغ في الذكرى 

2015.1منتدى التعاون الصيني الإفريقي في عام 

2008الى  1962من  لصينأهم الاتفـاقـيات المبرمة بين الجزائر وا: )05-02(جدول رقم 

الاتـفــاقـيــاتتاريخ توقيع الاتفاقية

)هناك العديد من برامج تنفيذ هذه الاتفاقية(اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين 1962

اتـفـاقـيـة الـتـجـارة و الاقـتـصـاد و الـتـكـنـولـوجـيـا1979

الاستثمار المتبادلاتـفـاقـيـة حـمـايـة وتـشـجـيع 1996

بـروتـوكـول تعاون وإرسال البعـثات الطبيـة إلى الـجـزائـر2002

اتفاقية أو برنامج لاتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 2004

2004-2006

2004
اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للرياضة البدنية لجمهورية  الصين ووزارة 

  الشباب والرياضة الجزائرية 

اتفاقية التعاون التكنولوجي والاقتصاد بين الحكومتـيـن 2004

اتـفـاقـيـة الـشـراكـة الإستراتجية 2006

اتفاقية التعاون لاسـتخـدامات الأسلحة النووية السلمية 2008

  بالاعتماد على معلومات من مختلف المصادر من إعداد الطالبة:المصدر

.67، صذكره ، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، مرجع سبقحسين قوادرة –1
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  أهداف الإستراتجية الصينية في التعاون الاقتصادي : المطلب الثاني 

في المنطقة المغاربية من خلال محددين كان لهما الأثر الكبير  ييفسر السلوك الاقتصادي الصين

في اهتمام الصين بها، وهي الدافع الطبيعي المتمثل في تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة والمعادن، 

  .الدافع التجاري والاقتصادي من أجل دعم نموها الاقتصادي بكسب أسواق جديدة لمنتجاتها

تعزيز إمدادات الطاقة -01

إن الصين بما تمتلكه من مصانع ومنشآت اقتصادية ضخمة وبما تطمح إليه من تحقيق الزعامة 

الاقتصادية العالمية، فهي بحاجة إلى هذه المصادر أكثر من أي وقت مضى، فإذا كانت الغزوات 

هو أهم هذه التجارية في إفريقيا عموما متعددة الأسباب ،فإننا نجد الحاجة المتزايدة للمواد الخام والنفط 

الأسباب، وهذا راجع الى حاجيات الاقتصاد الصيني الضخم والمزدهر، حيث أصبحت الصين مستوردا 

وتأتي في المرتبة الثانية في العالم كأكبر مستورد للنفط بعد الولايات  1993صافيا  للنفط في عام 

ا من النفط من إفريقيا في من احتياجاته %28، وتستورد الصين حاليا 2004المتحدة الأمريكية في عام 

المقام الأول، وتأمين إمدادات النفط والغاز والتي تعتبر من أولويات الصين وتشكل جزء هام من 

مثل استهلاك  2000السياسة الخارجية الصينية، ويتزايد هذا الاهتمام خاصة إذا علمنا انه في سنة 

لترتفع الى  %37فعت هذه النسبة إلى ارت 2002من حجم الواردات الصينية، وفي عام  %27البترول 

، فهذا يفسر الطلب المتزايد لموارد الطاقة نظرا لأهميتها الإستراتيجية  في التقدم 2005في عام  45%

1.وتطور الاقتصادي

أما فيما يتعلق بالجزائر فإنها  تشكل محور الاهتمام الصيني في المنطقة المغاربية، وشكلت   

الطرفين الصيني والجزائري فرصة لوضع أسس التعاون في المجال الطاقوي  الزيارات المتبادلة  بين

، خاصة أن الجزائر تعتبر من بين الدول التي تمتلك اكبر احتياطات الغاز )النفط والغاز الطبيعي(

.68، صذكره ، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، مرجع سبققوادرةحسين  - 1
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 - مصر(إلى افريقيا  "تاوهوجين"الطبيعي في العالم، وتعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني 

تسجل في إطار الإرادة الصينية الهادفة إلى تنويع الموردين من النفط والغاز ) لجزائرالغابون ا

)hydrocarbure( خاصة إذا علمنا أن مصادر الطاقة في الشرق الأوسط تسيطر عليها الولايات

  .المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي

  سواق جديدة لتصريف المنتجات الصينية أإيجاد -02

ل الغربية وخاصة الأوروبية هي المهيمنة على حصة المبادلات التجارية مع دول إذا كانت الدو

شمال إفريقيا لاعتبارات تاريخية وجغرافية، فإنها ستكون مهددة بالتناقص بمرور الوقت وهذا بعد أن 

أصبحت الصين شريكا رئيسيا لهذه  الدول، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في قيمة المبادلات التجارية 

ينهما ،فالاهتمام الصيني بمنطقة المغرب العربي يرجع لاعتبارات متعلقة بمحاولة الصين إيجاد أسواق ب

مليون  89جديدة لمتوجاتها المتنوعة، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى كبر حجم السوق المغاربية بـ 

10.5مليون نسمة، تونس  32مليون نسمة، المغرب  37الجزائر ( 2011نسمة حسب إحصائيات 

وتعتبر الجزائر والمغرب من أهم الشركاء التجاريين  1،)مليون نسمة 3.4مليون نسمة، موريتانيا 

أي نسبة  2004مليون دولار في  216.11للصين حيث بلغ حجم الواردات الجزائرية من الصين قيمة 

لار أي نسبة مليون دو 208.11، أما المغرب فبلغ حجم وارداتها من الصين في نفس السنة قيمة 1.7%

وبذلك فإن الصين مرشحة لمنافسة الأسواق الغربية في إفريقيا عموما وفي المنطقة المغاربية  1.7%

على وجه الخصوص، حيث يشير الخبراء إلى الارتفاع المتزايد لحجم المبادلات التجارية بين الصين 

سر هذا ، وهناك من يف2000الإفريقي الصيني سنة  - والدول المغاربية منذ انطلاق منتدى التعاون 

الارتفاع بالسياسة المتبعة من طرف الصين في المنطقة حيث تقدم نفسها على أنها أكثر البلدان النامية 

جنوب وهذا على عكس الدول - الكبيرة وتعرض تجارتها مع دول المنطقة في إطار التبادل جنوب

.79، ص ذكره ، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، مرجع سبقحسين قوادرة - 1
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بذلك السياسة التجارية الغربية التي تتعامل مع الدول المغاربية وفق منطق التعالي والهيمنة، فشكلت 

للصين رضا واطمئنان لدى الدول الإفريقية عموما والدول المغاربية على وجه الخصوص، وهذا ما 

  .أثار مخاوف الشركاء الغربيين للمنطقة حول مستقبل مصالحهم الحيوية فيها

س في هيكل الصادرات الصينية للدول المغاربية هو سيطرة المنسوجات والملاب وما يلاحظ  

إضافة إلى السيارات والأجهزة الإلكترونية، وفي المقابل فان صادرات الدول المغاربية تتمثل أساسا في 

المواد الأولية والمعادن، إذا فالصين ترى في المنطقة المغاربية مجالا حيويا وسوقا مهمة لصادراتها، 

المدى المتوسط، فالصادرات فهي تتوقع توسع الأسواق الاستهلاكية للسلع الصينية في المنطقة على 

الصينية موجهة إلى كل دول شمال إفريقيا بدرجات متفرقة من دولة لأخرى مع وجود تسارع قوي في 

مليار دولار، فابتداء من  13وصلت صادرات الموجهة الى المنطقة إلى ما يعادل  2007وفي  2003

رفع صادراتها نحو هذه (اه شهدت صادرات الصين إلى الجزائر تطورا ملحوظا وهذا الاتج 2005

مرتبط باحترامها لخصوصية هذه الدول فمن خلال هذه المؤشرات نلاحظ أن إجمالي صادرات ) الدول

الصين إلى شمال أفريقا كانت  اكبر بكثير من وارداتها من المنطقة، وهو ما أسفر عن فائض تجاري 

نتجات الصينية التي تشمل الآلات ومعدات كبير لفائدة الصين، وهذا يبرز أهمية شمال إفريقيا كسوق للم

النقل، السلع والمواد المصنعة المتنوعة، المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، والمواد الغذائية 

والحيوانات، وقد عرفت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهذا راجع إلى أسعار هذه المنتجات 

وهذا ما يشجع المستوردين في هذه الدول نحو  1إفريقيا، المنخفضة مقارنة بأسعارها في دول شمال

الاتجاه إلى الأسواق الصينية، إضافة إلى بعض المزايا التي تمنحها الصين لشركائها التجاريين من  

الدول مثل الإعفاء من رسوم الاستيراد وهذا من شانه تحفيز المتعاملين التجاريين على العكس  من 

.70، ص ذكره ، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، مرجع سبقحسين قوادرة - 1
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بية التي توفر مثل هذه الفرص التجارية وبالتالي خسارة بعض المتعاملين نتيجة ذلك بالنسبة للدول الغر

  ).الصين(تغيير الشريك التجاري 

وفي الواقع فإن إستراتجية الصين في استقطاب الأسواق المغاربية مدعومة بسياستها المعروفة 

لية للدول، إضافة الى أسلوب وذلك بالتزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخ"النهضة السلمية للصين "بـ 

السخاء في منع المساعدات المالية والتقنية للدول الشريكة، وهذا ما مكنها من إغراء الحكومات 

والشعوب المغاربية على حد سواء وبالتالي قبول السلع الصينية التي تمتاز بميزة أخرى هي انخفاض 

1.أسعارها مقارنة بالسلع الغربية

  سائل الصين لتحقيق رؤيتها التعاونية في الجزائر و: المطلب الثالث 

لتحقيق أهداف لإستراتجيتها ) اقتصادية، سياسية ودبلوماسية(اتبعت لصين عدة وسائل 

  .الاقتصادية في المنطقة المغاربية وخصوصا الجزائر

   :التعاون في مجال الطاقة -01

التواجد الصيني في الجزائر كاستثمار أجنبي مباشر حقيقي يلاحظ بصفة معتبرة في قطاع 

إلى زيادة اكتشاف وتطور حقول البترول  2000المحروقات، وهذا في سياق سعي الجزائر منذ سنة 

ولايات متحدة، (لى تنويع التكنولوجيا والشركاء بغض النظر عن الشركاء التقليديين إمع التوجه 

السنة الحقيقية لبداية التعاون بين الشركات الجزائرية والصينية  2002وتعتبر سنة ) انيا، فرنسابريط

وشركة سوناطراك لزيادة  SINOPECفي مجال المحروقات، ويبرزها التعاون بين الشركة الصينية 

وتطوير استخرج البترول الخام من حقل زرزايتين بعين اميناس، في نفس السنة كذالك تم إمضاء عقد 

الشركة الأجنبية  %75(مليون دولار  525من نوع مفتاح في اليد مع فرع تابع لشركة سينوباك بقيمة 

.70، ص ذكره ، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، مرجع سبقحسين قوادرة–1
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ة سينوباك بمساهمة تقدر بحوالي كذالك تم إمضاء عقد أخر مع شرك 1،)مساهمة سونا طراك %25و

سنة عن طريق فرع لها يتمثل في  20مليون دولار تضمن بذلك الحق في اقتسام الإنتاج لمدة  41

SHENGHLI(شركة  OIL FIELD COMPANY( ، نجد تعاون بين فرع أخر  2004بالنسبة لسنة

واد  ل في ضواحيوشركة سوناطراك للبحث واستخراج البترو SIPEPCلشركة  سينوباك هي شركة 

  .مية بور قلة

حيث مضت هذه الأخيرة عقد  CNPCعلى غرار شركة سينوباك نجد شركة صينية أخرى هي  

لبناء مصفاة )CNODC( مع سوناطراك عن طريق فرع من فروعها والمتمثل في شركة 2003سنة 

صينية بنسبة طن في العام، حيث تساهم الشركة ال 600.000لتكرير البترول بادرار بطاقة تكرير 

construire)مليون دولار في إطار عقد  350من تكلفة المشروع أي حوالي  70% ,exploiter,et

transfere)  سنة، وفي نفس السنة تم بين هذا الفرع وشركة سوناطراك إمضاء عقد يتمثل   25لمدة

  .في تطوير واستخراج حقل البترول في ضواحي توات بأدرار

ون بين الصين والجزائر منطقي  بالنظر إلى حاجة  الصين المتزايدة الى ويمكن اعتبار أن التعا

شراء المحروقات للحفاظ على معدلات نموها، وحاجة الجزائر الى بيع المحروقات لزيادة مداخليها من 

العملة الصعبة، ومن ثم فإن هذا التعاون بينهما يتسم بالعقلانية ولو أن أهدافهما  ليست نفسها، فبين 

، غير %04مثلت تدفقات الصينية نحو الجزائر في قطاع المحروقات ما نسبته  2008و 2000ت سنوا

أن التواجد الصيني في مجال المحروقات يبقى أقل من الشركاء الأساسيين للجزائر مثل بريطانيا 

رة في سبانيا، حيث يمثلون اكبر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشإوالولايات المتحدة الأمريكية و

تغيرت الموازين، حيث  2013و 2011، لكن يلاحظ انه بين سنوات %57قطاع المحروقات بنسبة 

تواجد الشركات الصينية في الجزائر بين الاستثمار الأجنبي المباشر وأداء الخدمات "حمزة زكريا،نادية شطاب،  - 1

.1300، ص2017العدد السابع، الجزء الثاني، جوان مجلة العلوم الإنسانية، ،"2004-2003خلال الفترة 
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أين كانت نسبة  2009مقارنة بسنة  %2.8تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية إلى 

المتحدة  لكل من بريطانيا والولاياتكذلك بالنسبة  %6.1الاستثمارات الأجنبية الصينية تقدر بحوالي 

على التوالي، ولكن يبقى دائما التواجد الصيني ملحوظا ) %3.7-%18.1-%11.7(سبانيا إالأمريكية و

في هذا المجال، إذا تم مقارنة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية الواردة إلى الجزائر 

ة جدا إلى كل من تونس، ، تم تسجيل تطورات ضئيل2003ودول المغرب العربي، يلاحظ انه منذ سنة 

  :كما يبينه الشكل التالي 2015المغرب، ليبيا وموريتانيا مقارنة بالجزائر حتى سنة 

2015-2003تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية إلى الجزائر : 06-02الجدول رقم 

الاستثمارات 

الأجنبية 

  المباشرة

20042005206200720082009201020112012201320142015

2.4711.2598.9345.9242.25228.76186114.34245.88191.30666210.57  التطور نسبة

1301ص  2017جوان /2،الجزءالعدد السابع،مجلة العلوم الإنسانية:المصدر

في مجال كبداية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية  2003بالنسبة للجزائر تمثل سنة 

وانتقلت إلي  2013مليون دولار سنة  191.30الطاقة حيث عرفت تطورات معتبرة إلى أن بلغت 

، ومن ثم تقدر نسبة استقطاب الجزائر للاستثمارات الصينية في مجال 2014مليون دولار سنة  666

ضا انخفا 2015لتسجل سنة  %98.23نسبة  2014الطاقة مقارنة بدول المغرب العربي خلال سنة 

1.مليون دولار فقط وهذا راجع إلى انخفاض أسعار البترول عالميا 210.5شديدا حيث بلغت 

Prestation"الشركات الصينية كموارد خدمات في الجزائر -02 de service " بناء

الصين شريك تجاري مهم لدول شمال إفريقيا، امتد تواجدها الى  توريد البنية التحتية،  :البنية التحتية

عملت السلطات العمومية على إتباع  2000فبالنسبة  للجزائر ومع ارتفاع عوائد المحروقات منذ سنة 

.1301، صمرجع سبق ذكره، ةحمزة زكري،نادية شطاب، مجلة العلوم الإنساني –1
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07بقيمة ) 2004-2001(ثلاث مخططات للإنعاش الاقتصادي، أوله برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

مليون دولار،  156بقية  2009-2005مليار دولار، بالإضافة إلى البرنامج التكميلي لدعم النمو 

مليار دولار، وقد هيمن تطوير مشاريع البنية  286بقيمة  2014-2010وأخيرا المخطط الخماسي 

على نسبة كبيرة من الأموال المخصصة ) طرق، موانئ، مطارات، سكنات(التحتية بجميع أنواعها 

وقد حازت شركات البناء  %70إلى %50لبرنامج السالفة الذكر والتي تراوحت نسبتها ما بين ل

  .والأشغال العمومية الصينية حصة كبيرة من المشاريع المنجزة والتي هي قيد انجازها حاليا

الشركات الصينية تملك أفضلية من ناحية التكاليف مقارنة بالشركات الفرنسية على سبيل المثال 

أعلى من العرض الصيني وبنفس المواصفات تقريبا، وهو ما يفسر  %50تي تكلفها الاستثمارات وال

تركز الاستثمارات الصينية في الجزائر في مجال البناء والأشغال العمومية، فبين توريد الخدمات 

ني تسديد والاستثمارات الأجنبي المباشر ،يتم التطرق في بعض الأحيان إلى النموذج الأنغولي الذي يع

مستحقات خدمات الشركات الصينية على شكل موارد طبيعية، وهذا الأمر لا ينطبق على الجزائر، 

فالتواجد الصيني بالجزائر يعتبر ظاهرة  2015الوجهة الأولى المفضلة للصين في القارة الإفريقية سنة 

نية بعقود بناء بمبلغ مؤسسة صي 50، فازت 2012مميزة، وحسب تقرير البنك الإفريقي للتنمية لسنة 

مليار دولار، وهو مبلغ معتبر، يضع الجزائر كأكبر سوق إفريقي بالنسبة  20إجمالي يقدر بحوالي 

1.حد أهم الأسواق بالعالمألشركات البناء الصينية و

يوضح كذلك التقرير أن هذه  العقود تخص خاصة بناء المساكن بتكلفة منخفضة بالإضافة الى   

SCCECغرب، وتبرز في هذا السياق الشركة الصينية  -الطريق السيار شرقبناء شطرين من 

)state china construction engineering ( التي قامت بناء العديد من المنشآت مثل فندق

الشيراطون بالجزائر، كما قامت كذلك ببناء العديد من البنية التحتية المدنية والصناعية مثل المركز 

.1302، ص ،مرجع سبق ذكرهمجلة العلوم الإنسانيةحمزة زكريا،نادية شطاب،  - 1
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ن، وكذلك توسيع مطار الجزائر، وإنهاء المقر الجديد لوزارة الخارجية، أما الشركتين الإستشفائي بوهرا

غرب بمبلغ يقدر بحوالي -قامتا ببناء الشطرين للطريق السيار شرق  CITIC.CRCCالصينيين 

ألف وحدة سكنية منذ العام  250مليار دولار، والمشاريع السكنية منخفضة الكلفة، إذ شيدت نحو  6.2

وأخيرا العمل متواصل لتشييد ثالث أكبر مسجد في العالم في الجزائر العاصمة ويرتقب إتمامه  2000

.2020في العام 

ما  2011-2003تمثل عقود العمل بين الشركات الصينية وبلدان المغرب العربي في الفترة 

اء والأشغال من رقم الأعمال الذي حققته الصين في العالم وهذا دائما في قطاع البن %7.5نسبته 

من إجمالي ما حققته في إفريقيا، بالنسبة لبلدان المغرب العربي،  %24.1العمومية وهو ما يمثل أيضا 

في المرتبة الثانية،  %20.8من رقم الأعمال ،تليها ليبيا بحوالي  %68.4حازت الجزائر على نسبة 

من عقود البنية التحتية في  %80فازت الصين بـ  2011وحسب دراسته لبنك التنمية الإفريقي لسنة 

الجزائر والتي أصبحت من أكبر الأسواق بالنسبة للصين بالخارج في ما يخص تنمية وتطوير البنية 

1.لتحتية

بمبلغ يقدر بـ  %(14.3تعتبر الجزائر أول بلد إفريقي مستقبل لخدمات الشركات الصينية بنسبة 

هذا النوع من  %13.9ي بعدها أنغولا بنسبة وتأت 2015-2003خلال الفترة ) مليار دولار 51.4

الاستثمار والذي تعكف على تجسيده الشركات الصينية، بحيث نجد ثلثها فقط يقوم باستثمار أجنبي 

جويلية  31شركة موجودة في الجزائر حتى الفترة  84من أصل (فقط  %26.9مباشر أي بنسبة 

، حيث تقدر قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية الإجمالية نحو الجزائر منذ )2013

مليار دولار بالنسبة لتوريد   50مليار دولار مقابل أكثر من  2.4حوالي  2015حتى سنة  2005سنة 

  .البناء والأشغال العمومية الخدمات في قطاع

.1303، ص ،مرجع سبق ذكرهمجلة العلوم الإنسانيةحمزة زكريا،نادية شطاب،  - 1
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 :تعزيز التبادل التجاري-03

الجزائر كغيرها من باقي الدول الإفريقية، تطورت علاقتها مع الصين، ويلاحظ ذلك بعمق من 

مليار دولار سنة  0.74المنظور التجاري، حيث انتقلت التبادلات التجارية بين الطرفين من حوالي 

المرتبة الأولى كأول  2016، لتحتل الصين خلال سنة 2015مليار دولار سنة  8.35إلى  2003

مليار دولار، بعدما كانت فرنسا تحتل هذه المرتبة  7.5ممنون للجزائر بمبلغ صادرات يقدر بحوالي 

لعدة سنوات، فالسلع الصينية تعرف إقبالا كبير من طرف المستهلك الجزائري وذلك لثلاثة عوامل 

الاستهلاكي القوي بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض  رئيسية، التكلفة الرخيصة، الطلب

هناك اهتمام متزايد  2012الاستهلاكية في تلك الفترة، وحسب تقرير البنك الإفريقي للتنمية لسنة 

للشركات الصينية بالتواجد الجزائر خاصة عبر خلق فروع بهدف تسهيل الولوج الى الأسواق الأوربية 

بالإتحاد الأوربي ،فكل السلع ) ماعدا ليبيا(ة التي تربط جميع دول شمال إفريقيا نظرا لاتفاقية  الشراك

وهذا ما يمنح  1المصنعة بالمنطقة تصدر نحو الإتحاد الأوربي مستفيدة من التفضيلات الجمركية،

للمستثمرين الصينيين حافزا اكبر بخلق مصانع بالمنطقة، لكن هذا الاهتمام بخلق فروع إنتاجية في 

زائر لم يجسد على ارض الواقع بالرغم من أن الجزائر تتوفر على ميزات نسبية منها خاصة الج

وانخفاض كذلك سعر صرف الدينار مما يرفع تنافسية ) بنزين، غاز، كهرباء(انخفاض أسعار الطاقة 

  .المنتجات الموجهة للتصدير

المنتوجات والملابس : تشملوبالنسبة للصادرات الصينية الموجهة الى المنطقة المغاربية فإنها 

والسيارات، الأجهزة الكهرومنزلية والكهربائية، المنتجات الإلكترونية والتكنولوجيا المتطورة، حيث انه 

من الواردات  الجزائرية، كما ارتفعت قيمة التجارة  %14بلغت حصة الصين أكثر من  2014في سنة 

.1302، ص مرجع سبق ذكرهمجلة العلوم الإنسانية، حمزة زكريا،نادية شطاب،  - 1
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، ما جعل الجزائر 2013مليار دولار في العام  9إلى  2003مليون دولار في العام  608الثنائية من 

  .الشريك التجاري الأول للصين في منطقة المغرب العربي

تعزيز النفوذ السياسي والدبلوماسي الصيني لتحقيق التغلغل الاقتصادي -04

إن المقاربة الصينية لتواجدها في قارة إفريقيا عموما والمنطقة المغاربية على وجه الخصوص  

ترتكز على الوسائل الاقتصادية كما رأينا سابقا، غير أنها لم تهمل الأدوات السياسية وإن كانت 

والدبلوماسية، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى ترابط البعدين الاقتصادي والدبلوماسي، فالدبلوماسية 

  .الصينية تهدف إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية وتثمينها

ة أولى على خدمة العقيدة أو التوجه الإيديولوجي وهذا والدبلوماسية الصينية ركزت في مرحل

ما نلاحظه في علاقات الصين بالدول الإفريقية في الستينات والسبعينات والثمانينات أين كان الصراع 

الأيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية في إطار الحرب الباردة، فكان الحزب الاشتراكي الصيني 

ة في الدول الإفريقية والمغاربية وذل لنشر الإيديولوجية الاشتراكية، وهذا يدعم الأحزاب الاشتراكي

عند تطبيقها سياسة الانفتاح  1980التوجه الإيديولوجي للدبلوماسية الصينية اتخذ منحنى آخر بعد 

1.والإصلاح

كذلك في الدبلوماسية الصينية تجاه الدول المغاربية كانت لها غايات سياسية وخاصة قضايا 

الوحدة والاعتراف الدولي فيما يخص معركتها المستمرة مع تايوان، وخصوصا بعد حصول  لسيادة،ا

تايوان على الاعتراف الدولي من قبل بعض الدول الإفريقية المستقلة حديثا، وهو ما شكل عقبة أساسية 

الدولي فهي دائما  أمام الدبلوماسية الصينية التي كانت تسعى إلى مضاعفة قوتها الدبلوماسية في المحيط

تريد حجز الدعم السياسي للصين على حساب تايوان، في مقابل استعمالها لحق النقد في مجلس الأمن 

  ".تايوان"لصالح الدول الإفريقية المساندة لها في قضية 

.72ص،مرجع سبق ذكرهمجلة اقتصاديات المال والأعمال،  قوادرة،حسين  –1
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بالإضافة إلى ذلك هناك توجه لدى الصين لاستخدام إفريقيا و من ضمنها الدول المغاربية لبناء 

تمكنها من لعب دور رئيسي على الصعيد الدولي أكثر من أي وقت مضى كالمشاركة في  قوة كبيرة

بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهذا بغرض تكوين صورة الفاعل الدولي المسؤول عن الاستقرار 

والأمن والسلام في العالم، وبالتالي تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الصينية في المنطقة 

وفق المنطق ) البترول والغاز الطبيعي(اربية، وضمان الوصول الى المصادر والثروات الطبيعية المغ

الاقتصاد في "الذي اعتمد كبديل عن المنطق السابق " الدبلوماسية في خدمة الاقتصاد"الصيني الجديد 

economy" خدمة الدبلوماسية serviing diplomacy "اسية وفي إطار استعمال الأدوات الدبلوم

لتعزيز العلاقات الاقتصادية الصينية المغاربية طورت الصين الدبلوماسية الصحية 

health diplomacy»«  ضمن سياستها في قارة إفريقيا عموما، حيث بدأت مع تدفق المساعدات

الصحية الصينية بعد نهاية الحرب الباردة الى ما وراء البحار، مع تصاعد المخاوف الإيديولوجية في 

1.تلك الفترة

فتطور البرنامج الصحي الصيني في المنطقة المغاربية كان بالتوازي إلى حد كبير مع تطور 

علاقات الصين الدبلوماسية مع القارة الإفريقية عموما، فكانت الجزائر أول دولة افريقية تستفيد من 

)1963مارس (المساعدات الصحية الصينية خارج حدودها، في شكل فريق طبي صيني نحو الجزائر 

في أعقاب نهاية الحرب التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي توالت بعدها المساعدات الصحية الصينية 

لى مختلف دول القارة الإفريقية ومنها الدول المغاربية من خلال طرح تدابير شملت إنشاء إ

.المستشفيات، ومراكز الوقاية والعلاج من الملاريا وفيروس نقص المناعة المكتسبة

.74، ص مرجع سبق ذكرهمجلة اقتصاديات المال والأعمال،  ،حسين قوادرة - 1



التجارة الخارجية الجزائرية في ظل اتفاقيات التعاون والشراكة:                    الفصل الثاني

87

  التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوربية   نموذجاتفاقيات الشراكة : لمبحث الثالثا

جل ألقد أدى تنامي العولمة الاقتصادية إلى وجوب إقامة  تكتل إقليمي في حوض المتوسط من 

السيطرة على منطقة المتوسط وذلك بوضع سياسات ومبادرات أوروبية بدرجة أولى هدفها إقامة 

نطقة وفتح أبواب التجارة الخارجية لمنتجاتها من اجل توسيع وكسب طرف جنوب توازن في الم

المتوسط، لذا أخذت عدة آليات من اجل تعاون، وشراكة كآلية والتي على أساسها تصد الدول القوية 

كالولايات المتحدة الأمريكية والصين من استغلال المنطقة، والجزائر كغيرها من البلدان وفي إطار 

نحو اقتصاد السوق وتوجهها لتحرير الاقتصادي سعت للاندماج في الاقتصاد العالمي، ويبرز  تحولها

ذلك من خلال الحوار الذي بادرت به مع المجموعة الأوربية والذي انتهى بعدة مفاوضات لتوسيع 

.2005ولتدخل حيز التطبيق في سبتمبر  2002الشراكة الأورو متوسطية في سنة 

  .لى الشراكةإلاقات الاقتصادية الأوروبية الجزائرية من التعاون الع: المطلب الأول

لم توقع الجزائر خلال الستينات على اتفاقية التعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوربية على 

واستمرت في الحصول على أفضليات جمركية  1969غرار ما فعل كل من المغرب وتونس 

ذلك أن  1963مارس  28مجموعة الأوربية الصادرة في لصادراتها نحو المجموعة وفقا لقرار ال

العلاقات بين الجزائر والمجموعة الأوربية طبعتها خصوصية منذ أواخر الخمسينات جعلتها لا تحتاج 

الى قبول وضعية  البلد المشارك بشكل قانوني، ومع نهاية الستينات قررت بعض الدول الأوروبية، 

وهو  1بعة  منح أفضليات المجموعة للمواد الجزائرية الزراعية،وخاصة ايطاليا بشكل فردي رفض متا

فتح مفاوضات مع الجزائر قصد   1972ما جعل المجموعة الاقتصادية الأوروبية تقرر انطلاقا من سنة 

تفاق في إطار السياسة المتوسطية الشاملة التي تتبناها المجموعة، حيث اجتمع في قمة إالوصول إلى 

التجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاق الشراكة الأورو متوسطية والانضمام إلى منظمة التجارة فيصل بهلولي،  –1

.114، جامعة سعد دحلب، البليدة، ص 2012¡11عدد ، مجلة الباحث، "العالمية
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بداية لتعزيز العلاقات  1976حكومات الضفتين وصادقوا على أن تكون سنة باريس رؤساء دول و

الأوروبية مع دول البحر الأبيض المتوسط بما فيها الجزائر في إطار تقارب شامل وبهذا وقعت 

accordوعلى غرار باقي الدول المتوسطة اتفاقية تعاون  1976فريل أ 26الجزائر في  de

coopération  مادة شملت  156الاتفاق  ذاوقد تضمن ه 1978دخلت حيز التنفيذ رسميا في نوفمبر

  .جميع القطاعات مالية، تجارية ،صناعية وعمليات التصدير والاستيراد

لى أسواق إتمحور دخول السلع الجزائرية الصناعية منها والزراعية : الجانب التجاري-01

الأوروبية للجزائر بعض الامتيازات كتخفيض الحقوق المجموعة الأوروبية، حيث منحت المجموعة 

الجمركية لبعض المنتجات الزراعية والإعفاء التام بالنسبة لبعض المنتجات الصناعية كما تضمن 

الجانب التجاري من الاتفاقية بعض الجوانب الفرعية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتقني الذي يهدف 

لبنيات التحتية الاقتصادية وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة إضافة حسب نص الاتفاقية الى تحسين ا

.الى ترقية العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين

قصد تمويل مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المدرجة ضمن التعاون : الجانب المالي-02

وكولات المالية والتي كان عددها أربعة كل الاقتصادي والتقني تم وضع آلية مالية تمثلت في البروت

.1996الى  1978سنوات غطت الفترة من  05واحد منها لمدة 

مليون  309مليون أورو، منها  949من حوالي  1995-1978وقد استفادت الجزائر في الفترة 

ت مليون ايكو بموجب تسهيلا 95مليون ايكو في شكل بروتوكولات مالية و 214ايكو تنقسم إلى 

مليون ايكو كقروض من البنك الأوروبي للاستثمار وابتداء من سنة  640التعديل الهيكلي إضافة إلى 

1.وفي إطار الشراكة الأورومتوسطية استبدلت البروتوكولات المالية برنامج ميدا 1996

، دار هومة للطباعة الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائرإكرام مياسي،  –1

.210، ص2011،والنشر والتوزيع، الجزائر
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  أهم الخطوط العريضة لاتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوربي : طلب الثانيمال

كتلات الاقتصادية واشتداد المنافسة وتحرير الأسواق ومناطق التبادل الحر، جعلت مع ظهور الت

اتفاقا تقليديا تجاوزه الزمن وأصبح من مصلحة الطرفين  1976هذه المتغيرات من الاتفاق الموقع سنة  

 البحث عن إطار جديد لتنظيم المبادلات، وكان الهدف من وراء توقيع اتفاقية التعاون مع الإتحاد

الأوروبي ترقية المبادلات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي غير أن هذا الاتفاق كان يتسم بمنح 

تفضيلات تجارية في اتجاه واحد أي بدون المعاملة بالمثل ولم يعد  معمولا به  في إطار التوجهات 

  .الجديدة للسياسة الأوروبية المتوسطية المتجددة 

خوض مفاوضات مع الإتحاد  1993أكتوبر  13ئر منذ وفي ظل هذه المعطيات طلبت الجزا

الأوروبي على غرار باقي الدول المتوسطية الأخرى بغية عقد اتفاق شراكة و كان هدفها الأساسي هو 

الدخول في الديناميكية الجديدة للشراكة الأورومتوسطية إلى دعت إليها السياسية المشتركة الجديدة  

والمعتمدة على إقامة شراكة حقيقية بين الشركاء  1992الأوروبية في لشبونة سنة عتمدتها القمة إالتي 

المتوسطين الاثنا عشر ودول الإتحاد الأوروبي والتي أرسى قواعدها مؤتمر برشلونة  في نوفمبر 

، وعلى هذا الأساس انطلقت المفاوضات بصفة رسمية بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في 1995

ث تناولت الاقتراحات الجزائرية ميادين ومسائل لا يتضمنها الملف الأوروبي تتعلق حي 1997مارس 

على سبيل المثال بالعدالة والشؤون الداخلية وحرية تنقل الأشخاص بالنسبة للجانب السياسي والسعي 

ن تم قتصادي، ونتيجة لتباين مواقف الطرفيإلى التحرير التدريجي للاقتصاد الوطني بالنسبة للجانب الإ

وهذا بعد عقد ثلاثة جولات من  1من قبل الطرف الجزائري، 1997توقيف المفاوضات في ماي 

المفاوضات بعد ما رأى بأن هذا الاتفاق ليس في مصلحة الجزائر بحكم أن الطرف الأوروبي تجاهل 

يث ح 2000العديد من المسائل التي كانت تهم الطرف الجزائري وقد استأنفت المفاوضات في أبريل 

.212، صذكره إكرام مياسي، مرجع سبق –1
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استمرت منذ ذلك التاريخ تم خلالها دراسة جميع المسائل المطروحة من قبل الطرفين وهذا على مدى 

جولة من المفاوضات والتي انتهت بالتوصل إلى اتفاق ترجم بالتوقيع والأحرف الأولى على اتفاقية  17

م التوقيع عليها بصفة ببروكسل والتي ت 2001ديسمبر  19الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي يوم 

ضمن فعاليات القمة الأورومتوسطية في فالنسيا بإسبانيا وتم العمل بها  2002افريل  22رسمية يوم 

.2005فعليا في الفاتح سبتمبر سنة 

يدخل اتفاق الشراكة الأوروجزائري في إطار تعزيز العلاقات و تعميق التعاون بين الطرفين 

م لأفاق العلاقات الاقتصادية بينهما وكذا التجارية ومجالات من اجل الوصول إلى الجو الملائ

العدالة والشؤون الداخلية : الاستثمارية المتعددة، وما ميز هذا الاتفاق هو تضمنها لملفين جديدين هما

وحرية تنقل الأشخاص، وبند مكافحة الإرهاب والتعاون المشترك بين الطرفين في هذه المسالة وقد 

  :ةيمادة تمثلت في تسعة جوانب أساس 110الأوروبي على  –لجزائري احتوى الاتفاق ا

من الاتفاقية ويتمثل في إقامة حوار  05-04-03والذي تناولته المواد  :الحوار السياسي-01

1.سياسي  بين الطرفين يسمح بإقامة علاقات دائمة تساهم في تحقيق رفاهية وامن المنطقة المتوسطية 

إقامة تدريجية لمنطقة تجارة حرة ما بين الجزائر والإتحاد  حيث قرر :حرية تنقل السلع-02

سنة على أقصى تقدير، وذلك ابتداء من تاريخ دخول  12بي خلال فترة زمنية  قدرت بـوالأور

استنادا للإجراءات التي تضمنها الاتفاقية العامة  للتعريفة ) 2017بحلول عام (الاتفاقية حيز التنفيذ 

ويتضمن  1.قيات المتعددة الأطراف التي أسست المنظمة العالمية للتجارةالجمركية ومختلف الاتفا

:التقسيم التجاري لإتفاق الشراكة التفكيك التدريجي لكل الرسوم الجمركية على أساس ثلاثة مراحل

.179يوسف مسعداوي، مرجع سبق ذكره، ص  –1
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تخص المرحلة الأولى الإعفاء من الرسوم الجمركية  حال دخول الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة للمواد -

من الواردات الجزائرية من الإتحاد الأوروبي وهذا ما سيؤدي الى  %25التي تمثل حوالي  الأولية و

. تحسن القدرة الشرائية

أما المرحلة الثانية فهي تخص التفكيك الجمركي للمنتوجات النصف مصنعة والتجهيزات الصناعية -

.من الواردات الجزائرية من الإتحاد الأوروبي %35والتي تمثل 

من الواردات الجزائرية  %40المرحلة الثالثة فتعلق بالمنتوجات المصنعة نهائيا، والتي تمثل أما -

سنويا ولمدة عشر سنوات،  %10من الإتحاد الأوروبي، حيث سيتم تقليص الرسوم الجمركية بنسبة 

الإجمالي  ولن تكتمل رزنامة التفكيك. علما أن هذه المرحلة من التفكيك تبدأ سنتين بعد إمضاء الاتفاق

والذي ستتولد  عنه منطقة التجارة الحرة، والتي تنص على التبادل الحر إلى جانب  2017إلا في أفاق  

تقديم تنازلات فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري والمنتجات الزراعية الغذائية طبقا لقواعد 

.   العالمية للتجارة

  التفكيك الجمركي في إطار اتفاقية الشراكة الاورو جزائرية :  ) 07-02(جدول رقم 

  نوع المنتوج   وتيرة الإلغاء  القائمة
نسبة الوردات الجزائرية  

  من الإتحاد الأوربي  

  إلغاء فوري01

معدل الحماية الجمركية يتراوح(المواد الأولية 

من  و تمثل الواردات%) 15و % 5 ما بين

  مليار دولار 1.1هذه المواد تقريبا 

25%

02

سنتين بعد توقيع الاتفاقية ودخولها حيز 

سنوات أي نسبة  05التنفيذ، تمتد الى 

  سنويا 20%

المنتوجات نصف مصنعة والتجهيزات 

  مليار دولار  1.2الصناعية أي تقريبا 
35%

03

م إلغاء الحقوق الجمركية على هذهيت

سنتين من توقيع الاتفاقية المنتوجات بعد 

  سنويا %10سنوات اي  10تمتد الى 

المنتوجات التامة الصنع أو النهائية أي تقريبا 

  مليار دولار2.3
40%

يوسف مسعداوي، دراسات في التجارة الدولية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، : المصدر

.180، ص 2010

حيث يدخل الاتفاق أحكاما جديدة خاصة بتحرير  37إلى المادة  30من المادة  :تجارة الخدمات -03

الخدمات، ويؤكد فيه أعضاء الإتحاد الأوروبي على التزاماتهم في إطار الاتفاق العام حول التجارة 

وهذا في ما يخص جميع " الدولة الأولى بالرعاية"يمنح الجزائر معاملة  (A.G.C.S)والخدمات 
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يتضمنها الاتفاق، بينما ستمنح الجزائر بدورها لموردي الخدمات الأوروبيين امتيازات  الخدمات إلى

سنوات لمعالجة  05خاصة انطلاق من قائمة الالتزامات المتفق عليها  مع العلم انه تم تحديد موعد بعد 

هي الفترة التي تجارة الخدمات، وهذا باعتبار أن الجزائر لم تنظم بعد إلى المنظمة العالمية للتجارة، و

.يعتقد الطرفين أنها كافية للانضمام الجزائر للمنظمة

تم التعرض في هذا الباب إلى كل ما يتعلق  : التسديد، تنقل رؤوس الأموال والمنافسة -04

بالمدفوعات الجارية والمتداولة لرؤوس الأموال، حيث اتفق الطرفان على ضمان حرية انتقال رؤوس 

للاستثمار المباشر وكذلك  تصفيتها وإعادة ترحيل نواتجها وأرباحها إلى موطنها الأموال الموجهة 

1.الأصلي

أما قواعد المنافسة المتضمنة في الاتفاق فهي مستوحاة من تلك المعمول بها داخل الإتحاد     

  .االأوروبي، كما اتفق الطرفان على حماية حقوق الملكية الفكرية طبقا للقواعد المعمول بها عالمي

اتفق الطرفان على تدعيم الشراكة الاقتصادية التي تساهم في تنمية : التعاون الاقتصادي-05

الشريكين على مدى الطويل، والتعاون بينهما بإعطاء الأولوية للقطاعات التي تسهل التقارب بين 

لق الاقتصاد الجزائري واقتصاد المجموعة الأوروبية وخاصة القطاعات التي تخلق قيمة مضافة وخ

فرص التشغيل وإعطاء أولوية للقطاعات المؤيدة إلى توزيع الصادرات الجزائرية، ويرمي هذا التعاون 

:إلى تحقيق أهداف منها

تشجيع المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في قطاع الصناعة في الجزائر وتدعيم الشراكة في -

.ميدان الصناعة

ماجستير في  رسالة، "إنعكاسات الشراكة الأورو متوسطية، على التجارة الخارجية في الجزائر"، هويدي عبد الجليل –1

.74، ص2013-2012العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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ن الصناعيين الأوروبيين والجزائريين وتبادل الخبرات تدعيما تشجيع التعاون المباشر بين المقاولي-

للجهود المبذولة في إطار تحديث وإعادة تنظيم القطاع الصناعي، بما في ذلك صناعة تحويل المنتجات 

.الزراعية عند القطاعين العام والخاص

.مساعدات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية وتطوير البحث العلمي-

عدة في زيادة تصدير البضائع المصنعة الجزائرية نحو السوق الأوروبية بدلا من الاعتماد المسا-

.على قطاع المحروقات

تم التركيز في هذا الباب على ضرورة إقامة حوار مستمر : التعاون الاجتماعي والثقافي-06

: يتطرق لجميع القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الاجتماعي والمتعلقة بـ

روط وسبل بلوغ التقدم في مجال حرية تنقل العمال وتساوي المعاملات فيما بينهم والاندماج ش-

الاجتماعي للعمال الجزائريين وعمال الإتحاد الأوروبي المقيمين بشكل قانوني على تراب الدولة 

1.المعنية

ة للتطبيقات وحالات إرجاع الأشخاص ذووا الوضعية غير القانونية بالنسب الهجرة غير الشرعية،-

.المرتبطة بالإقامة والمطبقة في الدول المضيفة

القضايا المتعلقة بتطوير الإجراءات الثنائية في مختلف المجالات ومنها الصحافة والإعلام السمعي -

.البصري، مع تشجيع مبادرات تبادل الشباب بين الدول الأعضاء

الذي )MEDA(الاورومتوسطية في برنامجتتمثل الأدوات التمويلية للشراكة : التعاون المالي-07

، فهو يعتبر أساس 1996جويلية  23بتاريخ  1488/96اقره المجلس الأوروبي بمقتضى المرسوم 

التعاون المالي في إطار الشراكة، فمن خلاله يقوم الإتحاد الأوروبي بمنح مساعدات مالية وتقنية لدول 

.75، صذكره هويدي عبد الجليل، مرجع سبق –1
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رار السياسي في هذه الدول في الشق السياسي، دعم جنوب المتوسط، والهدف من ورائه هو دعم الاستق

:وتهيئة اقتصاديات هذه الدول في المجال الاقتصادي، وذلك من خلال الإجراءات التالية

.إعادة تأهيل الهياكل الاقتصادية-

.نها أن تخلق مناصب شغلأتشجيع الاستثمارات الخاصة والنشاطات التي من ش-

له الاقتصاد الجزائري من أثار نتيجة إقامة منطقة تجارة حرة،  الأخذ بعين الاعتبار لما سيتعرض-

1.لاسيما فيما يخص قطاع الصناعة

كما أن بنك الاستثمار الأوروبي يتدخل عبر قروض تمنح بالدرجة الرئيسة لعمليات التمويل 

تسهيلات أي في أعقاب تأسيس آلية ال 2003الخاصة بالبنية التحتية، لكن منذ عام ) الحكومة الأصلية(

الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة جرت إعادة توجيه تدخلات بنك الاستثمار الأوروبي بشكل 

2. أساسي لتمويل القطاع الخاص

  برنامج التعاون المالي بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر : 08-02جدول رقم 

البنك الأوربي للإستثمار)02(ميدا)01(ميدا نوع  البرنامج 

2006-20042005-20062002-19992000-1995السنة 

164346.2150106المبلغ مليون اورو 

  .، جامعة باجي مخطار، عنابة2009ديسمبر  32وم الإنسانية عدد مجلة العل: المصدر 

  :وقد كانت المنح المخصصة في اطار هذا البرنامج موزعة على النحو التالي 

  )مليون اورو 129(من الغلاف المالي لدعم التحول الاقتصادي  %79):01(برنامج ميد

مجلة العلوم الإنسانية، ، "الشراكة الأورو جزائرية بين متطلباتها وبين واقع الاقتصاد الجزائري"زاد،  زغيب شهر –1

.344، مرجع سابق، ص 2009، ديسمبر 32عدد 

، مجلة "أثر الشراكة الأورو جزائرية على الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر"بوضياف ياسين، نوري منير،  –2

.176-175، جامعة شلف، ص 2017، السداسي الأول، 16إفريقيا، العدد اقتصاديات شمال 
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  )مليون اورو30(لتسهيل التعديل الهيكلي  18%

  )مليون اورو  05(لتعزيز التعاون الاقتصادي و الاجتماعي  03%

المعاربية من  يلاحظ من خلال الجدول السابق ان الجزائر احتلت المرتبة الأخيرة بين الدول

-1995مليون أورو خلال فترة  164حيث حجم الإعتمادات المخصصة لها، إذا لم تستفد إلا من مبلغ 

مليون أورو،  484مليون أورو، وتونس  656في الوقت الذي استفادت منه المغرب من  1999

  : وترجع المفوضية الأوروبية بسبب ضعف المبالغ المخصصة للجزائر بالدرجة الأولى إلى

توقف معظم المشاريع الممولة عن طريق البروتوكولات المالية السابقة في سنوات التسعينات بفعل -

الوضعية الأمنية، وكذا غلق مقر بعثة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ هذه المشاريع 

.1998-1994وتقسيمها خلال الفترة 

.MEDAالانطلاق المتأخر للمشاريع الممولة من قبل -

يقوم  MEDA قلة المشاريع المقدمة من قبل الطرف الجزائري خلال هذه الفترة، ذلك إن برنامج-

على مبدأ المنافسة بين الدول في تقديم المشاريع المرشحة للتمويل حيث كلما كانت المشاريع المقدمة 

كان حجم الإعتمادات المالية المخصصة من قبل الإتحاد الأوروبي  من قبل بلد ما كثيرة ومتنوعة كلما

1.لهذا البلد كبيرة

مليون  140حسب الناطق الرسمي باسم وفد اللجنة الأوروبية بالجزائر فإن قيمة ):02(برنامج ميدا

-2002كبرنامج مساعدات  للفترة ) 02(أورو ممنوحة من طرف اللجنة الاورومتوسيطة باسم ميدا 

  . وهذا البرنامج موجه إلى إعادة التأهيل الاقتصادي، النقل، التربية، التعليم العالي والبيئة 2004

.80هويدي عبد الجليل، مرجع سبق ذكره ص –1
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مليون أورو ممنوحة لتمويل مشروعين جديدين متعلقين بالسياسة  90ة أخرى ومن جه

الاقتصادية والاجتماعية والتي من المفروض أن تحارب الفقر والحرمان على المستويين وتحقيق أفضل 

  .توازن اجتماعي وتحسن ظروف المعيشية ورفع عدد مناصب الشغل

والذي رفضته الجزائر بحجة ) 01(MEDAأكبر منه في ) MEDA)02إذا فالتمويل في إطار 

ضعفه مقارنة مع حاجات البلد، حيث لزم اللجنة الأوروبية الكثير من الوقت لكي تقبل إعادة تقييم 

تقديراتها تجاه الجزائر التي كانت دائما تقارنها بالتقديرات الخاصة بالمغرب وتونس بالإضافة التحسن 

الى  %18.40المقدر بـ) MEDA)01مقارنة ببرنامج %40الواضح في نسبة التسديد التي تجاوزت 

  .أنها تبقى بعيدة عن مستواها  في الدول المجاورة

فإن الجزائر استفادت أيضا من القروض  MEDAإضافة الى التعاون المالي في إطار برنامج

لفترة الممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، حيث قدر إجمالي القروض المتحصل عليها خلال ا

مليون أورو المخصصة  6471.6مليون أورو من بين  746.4بـ 2002إلى  1996الممتدة من 

  :والتي وجهت أساسا لتمويل العمليات التالية ) باستثناء تركيا وإسرائيل(للشركاء المتوسطيين 

.تطوير الهياكل الاقتصادية عن طريق القروض الطويلة الأجل و تحت شروط مقبولة-

. القطاع الخاص تدعيم وتطوير-

بمعنى أن  %47مع التذكير بأن نسبة تسديد هذه القروض قدرت خلال الفترة المذكورة بـ 

مليون اورو، ويعود سبب ذلك حسب المفوضية الأوروبية  305.808الجزائر قد تحصلت فعاليا على 

1:إلى

. التأخر الكبير في تنفيذ برنامج الخوصصة من قبل الجزائر-

.طريقة التمويل برؤوس الأموال ذات المخاطرة في الجزائرقلة استعمال -

   :التعاون في المجال القضائي والشؤون الداخلية -08

لقد أعطى الطرفان أهمية  خاصة لدعم المؤسسات في مجال تطبيق القانون وعمل والعدالة، 

  :ويتمثل هذا التعاون في

.80هويدي عبد الجليل، مرجع سبق ذكره ص-1
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).خاصة فيها يتعلق بالتأشيرات(تسهيل انتقال الأشخاص -

. محاربة تبييض الأموال-

.التعاون في مجال رقابة الهجرة غير المشروعة -

.التعاون في مجال الجريمة المنظمة-

1.محاربة العنصرية ومعاداة الأجانب -

وهو الباب الأخير من الاتفاقية و يتضمن إجراءات مؤسساتية إضافة إلى : الإجراءات المؤسساتية-9

ح إجراءات و قواعد تنفيذ هذه الاتفاقية مع التذكير أنه تم بروتوكولات تبين وتوض 05ملاحق و 7

وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي لهذه الاتفاقية من خلال إنشاء مؤسستان لهما مسؤولية وضع 

:مكانيزمات وآليات تنفيذ هذه الاتفاقية  وهما

ق حيث  وتتكون من موظفين وخبراء من الطرفين، وهي مختصة بإتباع سير الاتفا: لجنة الشراكة-

.تقوم بوضع قرارات لتنظيم الاتفاق، إضافة إلى الصلاحيات التي يقدمها لها مجلس الشراكة

يجتمع مرة واحدة في ) على مستوى الوزراء(مكون من مسؤولين من طرفين  :مجلس الشراكة-

السنة، ويقوم بدراسة جميع المشاكل ضمن الاتفاق، إضافة إلى طرح مسائل أخرى ثنائية أو حتى 

2.ية ذات مصلحة موحدة دول

.213إكرام مياسي، مرجع سبق ذكره، ص  –1

.161فیصل بھلولي، مرجع سبق ذكره، ص  –2
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  )من الجانب الأوربي والجزائري(شروط و دواعي الشراكة : المطلب الثالث

  :إن اتفاقيات الشراكة تبينها شروط ودوافع عقد هذه الاتفاقية والمتمثلة في

)الجزائري والأوربي(دواعي الشركة بالنسبة للجانبين : الفرع الأول

  :يليمن بيع دواعي الشراكة نذكر ما 

:بالنسبة للإتحاد الأوروبي-01

تتمثل أهم مبررات ودوافع إقامة الإتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية للحفاظ على 

مصالحه، سواء التجارية، الاقتصادية أو سياسة ومن ضمن المبررات التي دفعت الجانب الأوروبي 

  :نجملها في الاتي

:دوافع سياسية- أ

  :السياسية الى دفعت أوروبا للقيام باتفاقية الشراكة ما يليوتشمل الأسباب 

الأمن الأوروبي والاستقرار الاجتماعي لدول الإتحاد الأوربي اللذان تهددهما حركة اليد العاملة -

بالإضافة الى تصاعد موجات )  لى فرنسابوجه الخصوص الدول المغاربية إ( من دول شمال إفريقيا

.اب من دخول جنوب المتوسط الأصولية والتطرف والإره

قلب الساحة الأوروبية الجيوسياسية والإستراتيجية رأسا على  1989إنهيار جدار برلين في نوفمبر -

في إعادة  عقب حيث كان لتقدم العديد من دول وسط وشرق أوروبا للانضمام للإتحاد الأوروبي دور

1.توازن علاقات الإتحاد الأوروبي جنوبا

روبا أن مشاكلها  لا يمكن أن تحل داخل أوروبا فقط، بل هي تحتاج الى الفضاء أو وعي لدى أو-

المتوسطي لحل جزء من المشاكل الأوروبية، مثل الهجرة التي تتطلب تعاونا متوسطيا من خلال توفير 

¡2013-2003¡الأوروجزائرية على هيكل التجارة الخارجية في الجزائرإنعكاسات الشراكة رضوان إيمان،  –1

.58، ص2015-2014مذكرة ماستر في التجارة الدولية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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الدافع  للمهاجرين للبقاء في بلدانهم بدفع التنمية في بلدانهم مما يساعد على وضع حد للهجرة غير 

  .عية ،و التطرف لا يحل في أوروبا بل يقتضي حله أن يكون مستوى متوسطيشر

أمن أوروبا هو من امن البحر الأبيض المتوسط، فلا يمكن أن تكون أوروبا مستقرة وبلدان -

.الحوض الجنوبي للبحر المتوسط مضطربة

يمكنها ذلك من انهيار الإتحاد السوفياتي وتفرد أمريكا وزيادة تواجدها في المنطقة العربية س-

الاستحواذ و الهيمنة على منابع النفط فيها، لهذا تحركت أوروبا لإقامة قدر من التوازن مع أمريكا، كما 

تعتبر أوروبا أن الضفة الجنوبية للحوض المتوسط مجالها الحيوي والذي لا يمكن تجاهله أو التنازل 

تصادياتها بحكم عواملها جغرافية وتاريخية و عنه، وأنها المؤهلة لمساعدة الدول المتوسطية في تنمية اق

.المصالح الاقتصادية والتجارية

:دوافع اقتصادية-  ب

وتتمثل الأسباب الاقتصادية التي دفعت الإتحاد الأوروبي بعقد اتفاقية الشراكة مع دول حوض المتوسط 

  : ما يلي

قاربة لثلاث قارات حوض البحر المتوسط غني بالموارد الطبيعية التي تحتاجها أوروبا فهي مت-

.حيث تعتبر المنطقة الوحيدة للتوسع الجغرافي الأوروبي لما تتمتع به من ايجابية القرب الجغرافي

دعم الوضع الاقتصادي لدول الإتحاد الأوروبي في دول المنطقة في إطار عمل اتفاقية منظمة -

1.التجارة العالمية، وفي إطار تنافس مع بلدان صناعية أخرى في المنطقة

.الرغبة في توسيع السوق لصالح صادراته-

تدعيم مراكز الإتحاد الأوروبي في مواجهة التكتلات الاقتصادية، ورغبته في منع قيام أي تكتلات -

.اقتصادية أخرى في الجانب الجنوبي والشرقي لحدوده

.59، ص ذكره رضوان إيمان، مرجع سبق-1
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الأوروبية بالمنطقة التعاون في مجال البيئة والحفاظ على مصادر الطاقة وزيادة تنمية الاستثمارات -

.العربية، أيضا إحداث التلاؤم التجاري بين المتغيرات الجديدة والوضع القائم

أصبحت ظاهرتا العولمة والٌإقليمية من الملامح الأساسية للاقتصاد العالمي، كما أصبح تكوين -

.التجمعات  الإقليمية نقاطا رئيسية تشكل الخريطة الجديدة للنظام العالمي الجديد

لشراكة تخدم التوجهات الأوروبية نحو تطوير عملية الاندماج  الأوروبي وتدعيم إبراز أوروبا ا-

كقوة اقتصادية لها مناطق نفوذها مما يدعم موقفها في عملية المنافسة مع القوى الاقتصادية الدولية 

. الأخرى

نافس الخفي وفي كل الأحوال فإن المحرك الأساسي لفكرة الشراكة الأورومتوسطية هو الت

والمعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للسيطرة على المنطقة العربية، فالإتحاد 

الأوروبي يرغب في أن يلعب دورا في إدارة وتقرير شؤون المنطقة التي يرتبط بها بعلاقات ثقافية 

استفردت الولايات المتحدة واقتصادية وتجارية تعود جذورها إلى أعماق التاريخ، خاصة بعد أن 

  .الأمريكية بالمنطقة تحت حجة مصالحها الإستراتجية وخاصة النفطية

:بالنسبة للجانب الجزائري-02

انطلاقا من المقولة الشهيرة رغم العداء إلا أن المصلحة تجمع الأعداء، لاشك أن توقيع اتفاقية الشراكة 

كة بين الطرفين، سوف نتطرق إلى الأهداف بين الجزائر والإتحاد الأوروبي تجمعها مصالح مشتر

1.والدوافع التي أدت إلى إبرام هذه الاتفاقية بالنسبة للجزائر

إن ما تعانيه الجزائر من مشاكل اقتصادية العويصة التي تتخبط فيها من مديونية خارجية وتفشي -

تنظيم والتسيير البطالة، جمود الجهاز الإنتاجي، عدم كفاية معدل نموها وتأخرها من ناحية ال

.89، ص ذكره رضوان إيمان، مرجع سبق - 1
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والتكنولوجيا المستخدمة، وعدم كفاية مصادر التمويل، ضعف الاستثمار المحلي ونفور الاستثمار 

.الأجنبي رغم ما تتوفر عليه من فرص الاستثمار في مختلف الميادين

أن هذه الشراكة تفيد الجزائر في الحصول على التكنولوجيا الجديدة وإضافة خلق تعاون اقتصادي -

.وزيادة حجم الاستثماراتمكثف 

إن الجزائر في الوقت الراهن توجد في وضع يتسم بتأخر في جميع الميادين تقريبا، يعتبر التقهقر -

في مستوى التنمية، وغياب سوق جهوية بسبب صعوبة التكامل المغاربي ومشاكل اجتماعية مرتبطة 

1.بعمليات التعديل الهيكلي والظروف الأمنية

شروط نجاح الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي : الفرع الثاني

إن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد يكون له مزايا إذا أحسن التعامل معه وذلك بالاستناد -

:على مجموعة من الشروط، يمكن تلخيصها فيما يلي

ى الأقل من عوائق الاستثمار إعادة تأهيل مناخ الأعمال بما يؤدي إلى القضاء أو التخفيف عل-

الخ...كالبيروقراطية تأخر البنية التحتية، خاصة هياكل الاتصال، إصلاح بعض القوانين وجهاز العدالة

إعادة تأهيل المؤسسات بإعادة تأهيل ورسكلة الموارد البشرية وإدخال معايير الأداء الدولية في -

.ى تحسين قدرتها التنافسية والتقليل من تكاليفهاتقييم  المؤسسات وإعادة تنظيمها بشكل يساعدها عل

إصلاح المنظومة التكوينية وفق ما هو سائد في العالم، بتمكين الأفراد من على نفس المعارف -

التي يتلقاها الأفراد في الدول الاتحاد الأوروبي، بما يساعدهم على التفاوض والتعامل مع زملائهم في 

.البلدان الأخرى

المؤسسات الجزائرية في أقرب وقت وتحضيرها لمواجهة رهانات المستقبل وذلك  إعادة التأهيل-

.بالبحث مع الشريك الجديد عن أحسن وسيلة لإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات

.90، ص ذكره رضوان إيمان، المرجع سبق-1
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تحضير ملائم لمحيط المؤسسة يساعدها على تحقيق التنافسية في هذا المحيط ويضم كل ماله -

نتاجيات مثل الصادرات والواردات وقطاع الخدمات مثل علاقة بالمؤسسة بحيث تكون له علاقة بالإ

.الإدارة ووسائل الاتصال والبنوك ووسائل النقل

تحضير وتجميع الشروط الملائمة لجلب الاستثمارات الأجنبية والصناعات الأوروبية وغيرها -

.وذلك للاستفادة من تجارتهم وكذا تحقيق أكبر فائدة من المنطقة الحرة

إعطاء أولوية للصادرات والعمل على رفع حجمها ووضع برنامج فعال خاص بالصادرات نحو -

الإتحاد الأوروبي وذلك دائما للاستفادة من مزايا المنطقة الحرة، ومنه يجب على الجزائر تحويل 

.الاستيراداقتصادها الى اقتصاد يعتمد على التصدير بدلا من 

الشراكة باعتبارها من النقاط  الأساسية للإصلاح وإعادة السعي إلى إنجاح مشاريع الخوصصة و-

.التأهيل للمؤسسات

بين الحكومة ورجال الأعمال والمؤسسات ليكونوا جميعا  والاتفاقتدعيم فرص التعاون والتحاور -

.في صف واحد و قادرين على التضامن والتفاعل الإيجابي مع الإتحاد الأوروبي

مؤسسات تتلاءم مع اتفاق الشراكة وذلك بغرض تحسين صورة  صياغة تنظيمات وقوانين وإنشاء-

. للتعامل

محاولة ترجمة مواد الاتفاق الى برنامج عمل وميكانيزمات نجاح وذلك فيما يخص التعاون -

1.الاقتصادي

.95-94بن يحي عبد الحفيظ، مرجع سبق ذكره، ص  –1
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  :خلاصة

إن الدور الذي تلعبه اتفاقية التعاون والشراكة، كمورد للاستثمار الأجنبي المباشر والتطور 

التكنولوجي وحجم التدفقات التجارية، يتوقف على مدى إتساع وعمق هذه الاتفاقيات وعلى الإجراءات 

والسياسات الاقتصادية الداخلية التي تتخذها الدول الجزائرية تحقيقا لبرنامج تحرير التجارة، وعادة 

لاقتصادي بجهازه تفاقيات، وعلى قدرة النظام الجزائري اهيكلة وتحديث الصناعة في إطار هذه الإ

  .الإنتاجي وآليات و إطاره المؤسسي على التفاعل مع هذه الاتفاقيات

إن اتجاه الدول النامية ومن بينهما الجزائر إلى إقامة علاقات تعاون مع الصين وغيرها من    

الدول، وإقامة علاقات شراكة مع الإتحاد الأوروبي خدمة لمصالحها وتماشيا مع النظام الاقتصادي 

دولي الجديد وعدم البقاء بمعزل عن التطورات الاقتصادية العالمية، أجبرها على الشروع في ال

الإصلاحات الاقتصادية التي مست كافة القطاعات ومنها قطاع التجارة الخارجية الذي مر بعدة مراحل 

ون كفيلة بحيث سيواجه هذا القطاع رهانات مستقبلية كبيرة ومتعددة بحيث أن هذه الإصلاحات هل ستك

بتحقيق أهداف السياسية التجارية الجزائرية المتمثلة خاصة في تنويع المبادلات وترقية الصادرات 

  . خارج المحروقات
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  :تمهيد

سعت الجزائر من خلال انتهاجها لسياسات إصلاحات قطاع التجارة الخارجية وانفتاحه على   

العالم، إلى إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية وذلك في إطار فتح الشراكة والتعاون مع دول أخرى، 

بهدف ترقية قطاع الصادرات غير النفطية لذلك حاولت تفعيل إستراتيجية الانفتاح في قطاع التجارة 

وصفي التحليلي، الخارجية لاستغلال اتفاقية التعاون والشراكة أحسن استغلال، حيث من خلال المنهج ال

نحاول الوصول إلى هدف الدراسة عن طريق تحليل هيكل الصادرات والواردات، وكذا تقييم اتفاقيات 

التعاون والشراكة ومدى التخلص من التبعية للمحروقات، وهذا بتنويع الاقتصاد الجزائري وتفعيل 

  .اتفاقيات التعاون والشراكة ومدى تأثيرها في التجارة الخارجية

لأخير خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يراها ضرورية من أجل وفي ا

نجاح اتفاقيات التعاون الاقتصادي والشراكة وتحقيقها للهدف المنشود ألا وهو تحقيق التنمية والتخلص 

  .من التبعية للمحروقات

  :وهذا ما تم تناوله في هذا الفصل وفق ثلاث مباحث رئيسية

  .واقع التحرر ومدى تأثيره في التجارة الخارجية: ولالمبحث الأ

  .تأثير اتفاقيات التعاون والشراكة على المبادلات التجارية الجزائرية: المبحث الثاني

  .الأفاق المستقبلية للتجارة الخارجية الجزائرية في ظل التعاون والشراكة: المبحث الثالث
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  :تأثره في التجارة الخارجيةواقع التحرر التجاري ومدى : المبحث الأول

بدأت تركز الحكومة الجزائرية بمسألة البحث عن بدائل إستراتيجية لمرحلة ما بعد نضوب 

الصين، (الطاقات البترولية من خلال تفعيل سياسة الانفتاح التجاري وتجسيد اتفاقيات التعاون والشراكة 

  .لزراعية والصناعية الدائمةبما يخدم جميع الأطراف بالتركيز على الثروات ا) الجزائر

  :وضعية الاقتصاد الجزائري في ظل اتفاقيات التعاون والشراكة: المطلب الأول

لقد حاولت السلطات أن تستفيد من الوضع المالي الجيد الناتج عن ارتفاع أسعار البترول إبتداءا 

ر أمريكي يمتد على مليار دولا 07، وقامت ببعث ببرنامج الإنعاش الاقتصادي بقيمة 2000من سنة 

، ويتمحور حول الأنشطة المخصصة لدعم المؤسسات 2014إلى سنة  2001فترة تنطلق من سنة 

والأنشطة الزراعية المتجهة إلى تخلق قيمة المضافة وتوفر الشغل، وتعزيز المرافق العمومية في ميدان 

تحقيق انتعاش اقتصادي، حيث الري والنقل والمنشآت القاعدية والتنمية المحلية وتوفير فرص العمل و

سجل الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة نموا إيجابيا ومنعشاّ، وهذا بفضل مساهمة هذه القطاعات في 

3.التجارة الخارجية، أما بعد الأزمة البترولية فقد تذبذب

المنشآت خلال العشرية الأخيرة كرست الجزائر موارد مالية هامة لتطوير  :المنشآت القاعدية -أ

منشأة فنية دون أن ننسى  118كلم وبناء  4500القاعدية، ففي ميدان الأشغال العمومية تم إصلاح 

كلم، أما فيما يتعلق بالمنشآت القاعدية 1216غرب الذي يمتد على مسافة  –الطريق السيار شرق 

وتطوير المطارات،  موانئ للصيد البحري والتجارة، كما شرع في برنامج لتكييف 6المرفئية، تم تهيئة 

مطارات من عملية المطابقة وفقا للقوانين  6مطارات من عملية الصيانة والإصلاح، و 8حيث استفادت 

مجلة البشائر الاقتصادية، ،"تفعيل الشراكة الأوروجزائرية كإستراتيجية لتجسيد الانفتاح التجاري"عبد االله ياسين،  - 3

.53المركز الجامعي تندوف، ص ،)2017مارس ( 1العدد  ،المجلد الثالث
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م على أهداف التحكم في النوعية والآجال 2025الدولية، وتقوم إستراتيجية القطاع في أفق سنة 

  .واندماج المشروع في محيطه

همية من إنعاش قطاع التجارة الخارجية، الذي ينبغي أن هي من القطاعات الأكثر أ :ب ـ الصناعة

سنة %1.4و 2011سنة %2.9يرتكز أساسا على جهاز الإنتاج الوطني التنافسي، وبعد نسبة نمو 

كما أن السياسة الصناعية الجديدة ترتكز  2013سنة %4.6، ارتفع الإنتاج الصناعي بحوالي 2013

إلا أن  تبار للمناطق الصناعية والاعتماد على التكوينعلى نشاطات تأهيل المؤسسات، إعادة الاع

الوضعية العامة لقطاع الصناعة تثير الانشغال بسبب الفارق بين الطلب المتزايد والعرض الذي يكون 

  .في غالب الأحيان غير قادر على تلبية حصة مقبولة

افسي في التجارة الخارجية تعتبر الفلاحة القطاع الأساسي للاقتصاد الوطني، وقطاع تن :ج ـ الفلاحة

في الناتج الداخلي الخام وقد سجل القطاع %9من اليد العاملة وتساهم بـ %21الجزائرية، حيث تشغل 

،غير أن هذه 2014–2010خلال الفترة الممتدة بين  %8.4نتائج جيدة في نسب النمو، إذ حقق معدل 

  . النتائج لم تسمح بتحسين فاتورة الواردات وتقليص العجز في الإنتاج الغذائي والفلاحي

ويعد المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، مشروعا هاما من أجل مواجهة التحديات التي 

وعصرنة  م الإنتاجيةتواجه فلاحتنا، من خلال ضمان الأمن الغذائي ومرافقة الفاعلين لتنمية قدراته

1:المستثمرات الفلاحية، ومن أهم النتائج التي حققها البرنامج نذكر ما يلي

  .هكتار بالأشجار المثمرة والكروم 38200غرس مساحة -

  .مستثمرة فلاحية 307000إعادة تأهيل وتطوير ما يقرب بـ -

  .المساحة المرويةمن مجموع %30إلى %15ارتفاع المساحة المروية بتقنية التقطير من  -

.54، صذكره تصادية، مرجع سبقمجلة البشائر الاقعبد االله ياسين،  - 1
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سنة %8.3مقابل  2014سنة %1.9سجل قطاع الطاقة والمناجم نسبة نمو قدرها : الطاقة والمناجم -د

، وذلك بسبب زيادة أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة نتيجة التوترات الخارجية والطلب 2013

الإنتاج في بعض الحقول الجديدة، الكبير للأسواق العالمية خاصة الصينية والأمريكية، إضافة إلى بداية 

كما أدى اكتشاف الآبار الجديدة ومتابعة مجهودات التنقيب إلى زيادة الاحتياطات من النفط والغاز، أما 

تقييم دور الوكالة الوطنية للثروات المنجمية والوكالة الوطنية لرقابة  2014فيما يخص المناجم تم سنة 

ثمين وتطوير جميع الموارد المنجمية، حيث تم في هذا الإطار المناجم ويتمثل دورها الأساسي في ت

  .عقد استغلال 49عقد استكشاف منجمي و 45منح 

حقلا يختزن ثروات متعددة من الطاقات البديلة كالمياه  65تمتلك الجزائر : طاقة البديلة النظيفة -هـ 

ددان الجزائر بموقعها والرياح والكتل الحيوية، حيث تكشف خرائط مركز تطوير الطاقات المتج

الجغرافي الشاسع لديها عشرات حقول الطاقة الشمسية وتعد هذه الحقول الأكبر من نوعها في العالم، 

اواط في الساعة سنويا، وتمتاز هذه الحقول الموزعة بين مناطق ميغمليارات  5بحكم احتوائها على 

سنويا، واستناد إلى /سا3.900ود الشمال والصحراء والهضاب العليا بقدرة تشميسية تصل إلى حد

2.550بيانات مركز تطوير الطاقات المتجددة، يقدر مختصون معدل الجزائر السنوي من التشمس بـ 

ساعة في الصحراء، بما يمكن من إنتاج نوعي للطاقة الشمسية الكبرى  3.819ساعة في الشمال و

1.متر مربع كيلواط في الساعة لكل 2.6500و 1.700بنسق سنوي يتراوح بين 

.55، صذكره مجلة البشائر الاقتصادية، مرجع سبقعبد االله ياسين،  - 1
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  :الشراكة والتعاون الإجراءات المرافقة التي باشرتها الجزائر لإنجاح اتفاقيات: المطلب الثاني

تبنت الحكومة الجزائرية ثلاث محاور رئيسية في سياستها التطورية في قطاع التجارة 

من تسهيل ) الاتحاد الأوروبيالصين، (الخارجية بغية إنجاح والاستفادة من اتفاقيات التعاون والشراكة 

الاندماج في الاقتصاد العالمي، عرفت من خلالها برامج لإصلاح ثلاث قطاعات رئيسية حيث انصب 

الإصلاح في القطاع الصناعي على ترقية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما القطاع الفلاحي 

ع المبادلات التجارية اهتماما كبيرا فحضي مجال الزراعة بالنصيب الأوفر من الاهتمام وعرف قطا

  .ى على صادراتهاغبترقية الصادرات خارج المحروقات بناءا على خلل العجز الهيكلي الذي يط

  :إعادة تأهيل النسيج الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 1

  :الإجراءات المتخذة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -  1.1

  :كن حصر أهم الإجراءات المتخذة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر فيما يلييم

بدأ الاهتمام بتطوير وترقية قطاع المؤسسات بشكل واضح : تأهيل النظام القانوني والتشريعي - أ 

  :بصدور القوانين التالية

1:القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 

لتذليل الصعوبات والعراقيل التي كانت تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عملت الجزائر 

، على إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات 2005لسنة  65–05وفقا المرسوم التنفيذي رقم 

، مجلة شمال أثر الشراكة الأورو جزائرية على الإصلاحات الاقتصادية في الجزائرنوري منير،  ،بوضياف ياسين –1

.182، جامعة شلف، ص 2017¡1السداسي ،16إفريقيا، ع 
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ح الصغيرة والمتوسطة لمتابعة البرامج الوطنية للتأهيل وتوفير الظروف اللازمة لذلك وكذا اقترا

  .التصحيحات اللازمة والدورية

  :تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي خارج قطاع المحروقات-

، الحرية التامة للاستثمار 2001لسنة  01/03: كرس هذا القانون الاستثمار بموجب الأمر رقم

انون لتقديم ، وقد جاء الق12–93 حسب المادة الرابعة من هذا الأمر والذي جاء ليحل محل القانون رقم

التصحيحات الضرورية وإعطاء نفس جديد لترقية الاستثمار وتحسين المحيط الإداري والقانوني، وتم 

، كما قد عرفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تزايدا 2016، وتم تعديله في 2007تعديله سنة 

مليار  5.3، بجلب 2007مستمرا خاصة بعد مرور فترة الاستقرار، حيث احتلت الصدارة في عام 

2006مليار يورو عام  2.4يورو مقابل 

  :تأهيل النظام الجبائي - ب 

زيادة على الحوافز الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام للاستثمار لسنة 

  :يمكن أن يستفيد المستثمر من المزايا التالية 2001

تدخل  ما يخص التجهيزات المستوردة والتيتطبيق نسبة منخفضة في مجال الحقوق الجمركية في - 

1.مباشرة في انجاز الاستثمار

أورو كغلاف مالي لتطبيق برنامج دعم تطوير المؤسسات  66.445.000تم تخصيص 

مليون أورو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي لدعم البرنامج والمبلغ  57الصغيرة والمتوسطة، منه 

سنوات  05ومدى صلاحية البرنامج  2000تطبيقه منذ أكتوبر  المتبقي على عاتق الجزائر الذي بدأ

  .ويهدف إلى رفع تنافسية المؤسسات وتأهيلها لاقتحام الأسواق الأجنبية والتكوين في مجال السير

.185، ص ذكره مجلة شمال إفريقيا، مرجع سبقنوري منير،  ،ياسينبوضياف  - 1
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  :تنمية وتطوير القطاع الفلاحي - 3.1

الجزائر منذ إدراكا منها لأهمية القطاع الفلاحي باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني باشرت 

التسعينات إصلاحات عديدة من أجل بث هذا القطاع وتطوره وهو ما أصبح ضرورة أكيدة في ظل 

التحديات المحلية والدولية وذلك عن طريق مجموعة من السياسات والتي تمثلت في عدة مخططات 

طار برنامج وذلك في إ 2000منها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي دخل حيزا لتطبيق سبتمبر 

مليار دينار  65الإنعاش الاقتصادي أبرز هذه المخططات، وقد رصدت له الدولة غلافا ماليا قدره 

من القيمة الإجمالية لبرنامج الإنعاش الاقتصادي الأول، وقد حقق  %12جزائري وهو ما يمثل نسبة 

ي والتي مكنت من تحقيق هذا المخطط بعض النتائج الإيجابية كالزيادة الملحوظة في الإنتاج الفلاح

منصب شغل  171000 الاكتفاء الذاتي في بعض الفواكه والخضر بالإضافة إلى توفير أكثر من

مستثمرة فلاحية وضمها إلى جهاز المخطط  307.000فلاحي، كما تم خلال هذا المخطط تأهيل 

1.الوطني للتنمية الفلاحية والريفية

  :ترقية الصادرات خارج المحروقات - 4.1

ارتبطت عملية ترقية الصادرات خارج المحروقات بمجموعة من الإجراءات المؤسساتية وأخرى 

  :تنظيمية نذكر منها

  : الإجراءات المؤسساتية -أ 

سعيا منها لتطوير التبادل الخارجي استحدثت الدولة إطار مؤسساتي جديد لترقية الصادرات خارج 

قطاعات التصدير ويسهر على تطبيق سياسة الحكومة المحروقات، يعمل على توفير الدعم والإسناد ل

  :في مجال توزيع الصادرات ومن أبرز الجهود في المجال المؤسساتي نذكر

.183، ص ذكره مجلة شمال إفريقيا، مرجع سبقنوري منير، ، بوضياف ياسين - 1
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  :المجلس الوطني الاستثماري لترقية الصادرات -

، من بين مهامه المساهمة 2004في جوان / 05/74تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

سية الإستراتيجية المتعلقة بتطوير الصادرات، وكذا المشاركة في تطوير في تجديد الأهداف الأسا

  البرامج والإجراءات المتخذة في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات 

  :الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات -

الديوان م تم تحويل 2004م وفي سنة 1996تم إنشاء الديوان الوطني للتجارة الخارجية عام 

إلى وكالة وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات، وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة 

التجارة، وقد كلفت هذه الوكالة بالمساهمة في تطوير المنتجات المحلية وتوزيع الصادرات من خلال 

  :المهام المكلفة بها وهي

شاملة وقطاعية حول الأسواق  تحليل ودراسة الأسواق العالمية وإعداد دراسات استشرافية-

  .الخارجية

الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز -

1.الاستثمار

  .تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية -

فيما يخص العقود التأسيسية %02 تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة قدرها-

.والزيادات في رأس المال
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  :تأهيل الجهاز المصرفي -ج 

في هذا الإطار تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تكييف النظام المالي 

والمصرفي وتفعيله عن طريق لا مركزية القرار في منح القروض، وتشجيع فتح بنوك خاصة التي 

جاء بها قانون النقد والقرض، ومن أجل الإجراءات المتخذة لصالح تنمية المؤسسات الصغيرة 

صندوق ضمان : هما: 2001لجزائر، وتم إنشاء صندوقين جديدين في جانفي والمتوسطة في ا

  القروض وصندوق الضمان ضد أخطار الاستثمار 

  :تأهيل العنصر البشري -د 

باعتبار العنصر البشري المحور الأساسي في عملية التغيير عمدت الجزائر على تكوين مسيرين 

برنامج  الاستفادة من التجربة الكندية كما أقامتفي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ب

1.التعاون الجزائري الصيني قصد تحسين أعوان المستثمرين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  :تأهيل المحيط الإداري -هـ 

ويأتي هذا بإرفاق كل مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجهاز واحد توكل له مهمة مراقبة نشاطها 

مح بالتفويض الكامل والمصداقية الكبيرة مما سمح لها بالمساهمة الفعلية في لتجسيد ذلك حيث تس

مليار  04تطوير هذا القطاع، خاصة مع استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من غلاف مالي قدره 

والذي يمكن أن يساهم فعليا  2009–2005دينار في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 

  .القطاع في تطور

.185، ص ذكره مجلة شمال إفريقيا، مرجع سبقنوري منير،  ،بوضياف ياسين - 1
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  :البرامج المدمجة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر- 2.1

  :البرنامج الوطني لتأهيل الصناعي -أ 

أطلقت وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة في الجزائر برنامجا لتأهيل المؤسسات الصناعية، حيث 

والعمومية منها أو الخاصة، وذلك لترقية يسعى هذا البرنامج إلى دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية 

المالية، الإدارية، (التنافسية الصناعية، وتحسين كفاءة المؤسسات بتكييف جميع مكوناته من الأنشطة 

ويتجل أهدافه في عصرنة المحيط الصناعي وتطوير الصناعات من أجل رفع القدرة على ) الجبائية

ة العامة لإعادة الهيكلة الصناعية واللجنة الوطنية للمنافسة المنافسة، وتشرف على هذا البرنامج المديري

  .الصناعية وصندوق ترقية التنافسية الصناعية

  :البرنامج الأوروبي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - ب 

هو عبارة عن برنامج تعاون ثنائي بين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات 

1.لجنة الأوروبية لتفعيل الشراكة الأورو متوسطية، وفي هذا الشأنالتقليدية من جهة، وال

  .إعداد تقرير سنوي لتقييم برنامج الصادرات -

  .وضع نظام رصد ومتابعة حول الأسواق الخارجية وتداعياتها علة المبادلات التجارية الجزائرية -

  :الإجراءات التنظيمية 

عمليات التصدير من خلال تبسيط هذه العملية تتعلق الإجراءات التنظيمية أساسا بتسهيل 

  :وتحفيزها من خلال الإعفاءات الضريبية، الدعم المالي ومنها

  .الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في عملية التصنيع وبيع السلع الموجهة للتصدير - 

.186، ص ذكره مجلة شمال إفريقيا، مرجع سبقنوري منير،  ،بوضياف ياسين - 1
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  .الإعفاء الدائم من الضريبة على الأرباح الشركات - 

  .انئالتسهيلات على مستوى المو - 

إن الجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية كانت قبل توقيع على اتفاقية الشراكة لكنها اتخذت  - 

في إطار تأهيل الاقتصاد الوطني حتى يتكيف مع المتغيرات الدولية والمنافسة العالمية آخذة بها كخطوة 

التحرك والقيام باتخاذ الإجراءات تمهيدية لانفتاح على الاقتصاد العالمي إلا أنه يتعين على الجزائر 

الكفيلة لإنجاح هذا المسار من خلال وضع استراتيجية لتأهيل الاقتصاد الوطني وتجنيبه للآثار السلبية 

1.المحتملة أو على الأقل التقليل منها

  )سلبيات –إيجابيات (آثار اتفاقية الشراكة والتعاون : المطلب الثالث

رابح، وليس على مبدأ رابح  –إن العلاقات في الاقتصاد الدولي تقوم على أساس مبدأ رابح 

خاسر، كما هو حاصل في العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي، فالشراكة الاقتصادية بين الجزائر 

دينار واحد،  والاتحاد الأوروبي استفاد منه الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، إذ أنه عند تصديرنا بقيمة

دينار، ففي إطار الاقتصاد نتكلم عن المصلحة لا غير، وكما نحن الآن  20فإننا نستورد مقابله بقيمة 

قتصاديين، كما تأكد نتكلم عن تعدد وتنوع مصادر الدخل الوطني، فعلينا أيضا أن نعدد الشركاء الإ

التوجه بصورة كبيرة نحو إفلاس الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، كذلك ستفلس قناعة 

الاقتصاد الأوروبي، لذلك حاولت الجزائر بتنويع علاقاتها الاقتصادية وذلك من أجل تسهيل اندماجها 

بحيث سنقوم بتقييم العلاقات القائمة بين الشركاء  صددفي الاقتصاد العالمي، وهذا ما سنتناوله في ال

  .)الصين والاتحاد الأوروبي(الاقتصاديين للجزائر 
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  تقييم اتفاقيات التعاون بين الجزائر والصين: الفرع الأول

رأينا سابقا كيف تستفيد الصين من الجزائر سواء على مستوى الموارد الطبيعية أو على 

مستوى المبادلات التجارية والاستثمارات، لكن ما يهمنا أكثر هو التطرق إلى مدى استفادة الجزائر من 

إلى بعض المحاذير الناجمة عن تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني في  هذا الاتفاق والتعاون، إضافة

  .المنطقة

  :فرص التي تتيحها اتفاقيات التعاون مع الصينال -أ 

  :يمكن حصر أهم الفرص التي يتيحها التواجد الصيني في الجزائر في النقاط التالية

يمكن أن تستفيد الجزائر في احتكاكها بالصين من نمط التنمية الصيني وتستق من التجربة الصينية  - 

فقد أكد  41،ما يلاءم البيئة الجزائرية، باعتبار الصين تملك تقاليد عريقة وراسخة في مجال التنمية

يه الجزائر في ، المعدل الذي وصلت إل%7الخبراء أن على الجزائر أن تحقق معدل نمو لا يقل عن 

حتى تتمكن من القضاء  2010رغم تأثرها بانهيار أسعار النفط وهذا ما سطرته في سنة  2015سنة 

تتميز بجودة نسبية ) الصين(، كما أن المشروعات التي تقدمها 52على الاحتلالات في البنية الاقتصادية

نية تملك أفضلية من ناحية ولكنها بتكاليف رخيصة جدا مقارنة مع الغرب، بحيث أن الشركات الصي

وهذا ما ، أعلى من العرض الصيني وبنفس المواصفات تقريبا %50مقارنة مع الغرب والتي تكلفها 

3.يلاءم الدولة الجزائرية التي لا يمكنها تحمل نفقات تنموية عالية

.72ص ، ذكره مرجع سبقحسين قوادرة، مجلة اقتصاديات المال والأعمال،  –1

دكتوراه في العلوم الاقتصادية،  أطروحة، "التجارة الخارجية في ظل التحولات الإقليميةآليات تحليل  ،علالي مختار - 2

.34جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، ص 2014/2015

.1302-1295 ص، ذكره مرجع سبقمجلة العلوم الإنسانية، نادية شطاب، ، حمزة زكرياء –3
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10عا ما قبل نو نمو وازدياد الحجم التبادلي التجاري بين الطرفين، فقد كانت هذه التبادلات ضعيفة - 

أصبحت الصين تحتل المرتبة الأولى كممون للجزائر بعدما كانت تحتل  2013سنوات، لكن منذ سنة 

مليار  8.35فرنسا هذه المرتبة لمدة طويلة من الزمن، حيث تجاوزت التبادلات التجارية بين البلدين 

¡%40بحوالي أكثر من  أي بنسبة زيادة تقدر 2011مليار دولار سنة  6.9مقابل  2015دولار سنة 

هذا من شأنه توفير الكثير من السلع للمستهلك الجزائري ذو الدخل المحدود، لأنه بذلك يسد حاجاته 

بانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار مثيلاتها من  بأقل الأسعار على اعتباره أن المنتجات الصينية تنحيز

تحاد الأوروبي حيث تمثل الأقمشة والألبسة المنتجات المحلية أو المستوردة من الدول أخرى كدول الا

مليون  218ومواد النسيج من أكبر واردات الجزائر من الصين حيث احتلت المرتبة الأولى بقيمة 

من مجموع الألبسة والأقمشة التي استوردتها الجزائر من %96، فهي بذلك تعادل 2011دولار سنة 

1.كل دول العالم

التصنيع في الجزائر يحتاج بشكل كبير إلى استثمار وتكنولوجيا الصين، حيث تحتل الجزائر في  - 

2015مليون دولار لسنة  210.57إفريقيا بقيمة  6الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المرتبة 

ركزت عليه سعت الصين إلى توزيع استثماراتها بالجزائر، وأحد أهم القطاعات الذي  2007ومنذ سنة 

هو قطاع السيارات، فعل المستوى التجاري، عرفت السيارات الصينية نجاحا وإقبالا من طرف 

المستهلك الجزائري وذلك لثلاثة عوامل رئيسية، التكلفة الرخيصة، الطلب الاستهلاكي القوي بالإضافة 

ناك محاولة صينية إلى تسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية في تلك الفترة، وبالتالي  كانت ه

تم الاتفاق بين  2008لنقل صناعة السيارات للجزائر بعد التأكد من وجود سوق واعدة، ففي سنة 

الطرفين على خلق منطقة تعاون صناعي وتجاري، وتحديدا بمستغانم متخصصة في تجميع السيارات 

¡9مجلة الباحث، ع ،الانفتاح الاقتصادي والتنمية المستقلةالشراكة الأوروجزائرية بين متطلبات سمينة عزيزة،  –1

.156، جامعة بسكرة، ص2011
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مليون  100يمة وفي نفس القوة تم الاتفاق على مشروع بق) سنوات 5وحدة خلال 50.000إنتاج (

وحدة وخلق  11000 بإنتاج 2009دولار لإنشاء مصنع تجميع السيارات بسطيف ليبدأ نشاطه سنة 

منصب شغل، إلا أن اتفاقيات ألغيت بعدم عام وذلك أن الجزائر كانت مهتمة أكثر بجذب  4000

1.الشركات التي تقوم بالتصنيع وليس التجميع فقط

ر هو نوع جديد من الشراكة، يختلف تماما عن شراكتها مع الاتحاد إن التعاون بين الصين والجزائ - 

الأوروبي والذي كان جوهرة بشكل كبير السيطرة على الموارد والثروة في الجزائر دون النظر إلى 

تنميتها، فالصين أحضرت رأس المال والتكنولوجيا والمعدات إلى الجزائر، بينما لديها وفرة في مصادر 

ق والموارد، وتعاون الجانبين يكمل بعضه البعض وينطوي على منفعة متبادلة في العمالة والأسوا

خطة خماسية لتأسيس شراكة إستراتيجية شاملة بينهما هي  2014وقعت الدولتان في عام  الحقيقة لهذا

2.الأولى من نوعها في العالم العربي

الموجهة للقارة الإفريقية عموما من دعم الاقتصاد الجزائري في إطار المساعدات التنموية الصينية  - 

خلال الاستفادة من الاستثمارات والخبرة الصينية في مشاريع البنية التحتية، وقد شارك الصينيون بين 

في خطة إنمائية وضعتها الحكومة لاستكمال كل المشاريع البنى التحتية، ومن  2014و 2010العامين

طار مشروع الطريق السريع الذي يربط بين شرق البلاد بين العقود البارزة التي أبرمت في هذا الإ

راتون في وهران والعاصمة، وتوسيع ي، فضلا عن بناء فنادق ش2015وغربها الذي استكمل في عام 

ألف وحدة  250إذ شيدت نحو (مطار هواري بومدين بالعاصمة والمشاريع السكنية منخفضة التكلفة 

العمل متواصل لتشيد ثالث أكبر مسجد في العالم بالعاصمة وأخيرا ) 2016حتى  2000سكنية منذ عام 

  .وإنهاء المقر الجديد لوزارة الخارجية 2020ويرتقب إتمامه في عام 

.1299ص، ذكره مرجع سبقمجلة العلوم الإنسانية، نادية شطاب، ، حمزة زكريا - 1

.73، ص ذكره مجلة اقتصاديات المال والأعمال، مرجع سبقحسين قوادرة،  - 2
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الاستفادة من البرامج الصينية لتدريب المهنيين الجزائريين عموما في مجال الإدارة الاقتصادية من  - 

مهني إفريقي  3800خلال إنشائها لصندوق تنمية الموارد البشرية الإفريقية الذي يساعد في تدريب 

1.سنويا من بينهم الجزائريين خصوصا في مجال الصحة والاتصال السلكي واللاسلكي

من الطرف الصيني مع الالتزام ) قروض(استفادة الجزائر من مختلف أشكال المساعدات المالية  - 

الصيني بعدم التدخل في طرق صرفها وتنفيذها وعدم ربطها بالمشروطية السياسية عكس دول الاتحاد 

 مشروع(الأوروبي المانحة التي تقدم لها قروضا مشروطة بإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية 

  .)ميدا

الاستثمارات الصينية المختلفة تساهم في خلق مناصب شغل للبطالين وبالتالي التقليل من حجم  - 

  .البطالة

  :سلبيات اتفاقية التعاون الصيني الجزائري - ب

بالرغم من مختلف الفرص التي يتيحها التواجد الاقتصادي في الجزائر فإنه لا يخلو من آثار 

  :سلبية ومحاذير تتمثل في

مليار  40تميل كفة الميزان التجاري لصالح الصين، حيث بلغ في السنوات الخمس الأخيرة أكثر من  - 

دولار لمصلحة الصين، فالمبادلات التجارية غير متكافئة بين الصين والجزائر، فالصين تصدر منتجات 

لقة بالتكنولوجيا التجهيزات الميكانيكية، التجهيزات الكهربائية، التجهيزات المتع(متنوعة للجزائر 

وبالتالي عدم إمكانية المنافسة تحويل الجزائر إلى مجرد ) الجديدة، الألبسة، الأقمشة، ومواد النسيج

الصين تمثل المواد الأولية وبالتالي فإن  سوق كبير للمنتجات الصينية، وفي المقابل فإن الجزائر نحو

نشر في  http//carnegie-mec.org/diwan/66211المتلازمة الصينية، "داليا غانم يزبك،  ،لينانين عبد االله - 1

.14/02/2018اطلع عليه يوم  21/11/2016
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ذا ما أسفر عن فائض تجاري كبير لفائدة صادراتها نحو الجزائر أكبر بكثير عن وارداتها منها وه

  .الصين

في مجال التصنيع، أدت إلى تعويض  القدرة التنافسية التجارية الصينية عالية ومعترف بها عالميا - 

يا في المنسوجات وصناعة الملابس والأحذية، أين كان عات التحويلية المحلية، ويتضح جلقدره الصنا

  .لى إضعاف القدرة التنافسية لمنتجاتها المحليةللواردات القادمة من الصين أثر ع

حتى سنة  2003بالنسبة للاستثمارات الصينية في الجزائر حيث تقدر قيمتها الإجمالية منذ سنة  - 

مليار دولار بالنسبة لتوريد الخدمات في قطاع  50مليار دولار مقابل أكثر من  2.4حوالي  2015

مليار دولار لأداء الخدمات، ومن ثم  51.5و )IDE(ي المباشر للاستثمار الأجنب مليار دولار 2.4حيث 

نجد الشركات الصينية التي تعبر حقيقة عن استثمار أجنبي مباشر حقيقي مقتصرة في قطاع 

المحروقات فقط، وفيما يخص الشركات الصينية الأخرى في مجال أداء الخدمات يمكن ملاحظة أنه لا 

ن إلى الجزائر لتجسيد المشاريع بل الجزائر تستقبل خدمات تحويل لرؤوس الأموال من الصي يوجد

وتعمل على تسديدها عن طريق تحويل الأموال إلى البنوك الصينية على عكس الاستثمار الأجنبي 

1.المباشر والذي يعني استقطاب لرؤوس الأموال من الخارج

ن عددا قليلا من الجزائريين يعد انتقال الخبرات أو التكنولوجيا من الصينيين محدود جدا، ذلك أ - 

يتولى مناصب إدارية ويرجع ذلك أن طريقة توزيع الوظائف لا تحدد تلك المخصصة للجزائريين في 

المشاريع المشتركة وهكذا انشغل الجزائريون عادة وظائف ذوي الياقات الزرقاء أي يعملون كبوابين 

2.وحراس أمنيين وما إلى ذلك

.1304ص  ،مجلة العلوم الإنسانية، مرجع سبق ذكرهنادية شطاب، ، حمزة زكريا-1

.سبق ذكره، مرجع المتلازمة الصينية، داليا غانم يزبك، لينانين عبد االله –2
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نيين لما يتميز به من مهارات وكفاءة، وهذا ما يطرف المستثمرين الص توظيف العمالة الصينية من - 

الاستثمارات  يؤثر على سوق الشغل في الجزائر، ويساهم في رفع معدلات البطالة، وهذا ما نلاحظ في

المتعلقة بقطاع الأشغال العمومية حيث تطرح مسألة الهجرة الصينية نحو الجزائر التي يتواجد بها أزيد 

فعندما جرى مثلا توقيع مشروع بناء مسجد الجزائر في العاصمة بكلفة  1،لف مهاجر صينيأ 20من 

17وظيفة للجزائريين من أصل  10.000مليار دولار أمريكي، اتفقا الطرفان على تخصيص  1.1

آلاف عامل صيني في موقع البناء،  10ألف وظيفة، غير أن التقارير تشير إلى وجود مالا لا يقل عن 

2.رز الجانبان هذه الانتهاكات بأنه تمت الاستعانة بالعمال الصينيين نظرا إلى كفاءتهم العاليةوقد ب

رواح المنتجات الصينية في الجزائر كان له آثار سلبية عديدة بعد استهلاكها، حيث أظهرت بعض  - 

" اسوشيتدبرس"من المنتجات المقلدة هي منتجات تصنع في الصين كما كشف تقرير %70الدراسات أن 

أن رخص الأيدي العاملة ليس فقط هو سبب رخص المنتجات الصينية ولكن ثمة سبب أخطر وأهم 

يتعلق برداءة الخامات المستخدمة في تلك المنتجات،إضافة إلى ذلك فإن تصريح العديد من المسؤولين 

لى رأسها الواردات الحكوميين في وزارة التجارة والجمارك أن جزءا كبيرا من واردات الجزائر، وع

من الصين، تتم وفق عمليات خارج القانون بسبب عجز وسائل المراقبة عن حماية المستهلك 

الجزائري، وهذا يؤكد أن المستهلك الجزائري يواجه تحديا كبيرا سواء تعلق الأمر بصحته أو بيئته 

3.نتيجة استعماله للمنتجات الصينية

ة العاملة في الجزائر، فقد حررت الشركة الصينية لبناء لطخت الفضائح سمعة الشركات الصيني - 

السك الحديدية شبكات من دون رصيد إلى شركات فرعية، فيما اتهمت الشركات الصينية بالامتناع عن 

.74ص  ،مجلة اقتصاديات المال والأعمال، مرجع سبق ذكرهحسين قوادرة،  –1

2
.مرجع سبق ذكرهالمتلازمة الصينية، "داليا غانم يزبك،  لينانين عبد االله،-

3
.73ص  ،، مرجع سبق ذكرهالباحثالمجلة سمينة عزيزة، -
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ملايين دولار، والأهم أدى غياب السلطات  4.2يبلغ مجموعها ) CRCC(تسديد رواتب مستحقة لعمالها 

ن عن مراعاة الشفافية ومن الأمثلة الصارخة في هذا الصدد مشروع الجزائرية إلى تلكؤ الصينيي

ابيع فقط سالطريق السريع لربط شرق البلاد بغربها حيث أغلقت أقسام كاملة من الطريق لتصليحه بعد أ

1.من تدشينه

2017تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حتى : الفرع الثاني

عاما من دخول اتفاقية الشراكة بينهما حيز  11ع الاتحاد الأوروبي بعد إن مستقبل الشراكة م

التنفيذ والتي ننتقد نتائجها خاصة فيما يخص الاقتصاد الجزائري، حيث يمكن استكمال التقييم من خلال 

وثيقة مشتركة سيتم التصديق عليها في بروكسل خلال اجتماع مجلس إدارة اتفاق الشراكة بين الجزائر 

توصية تسمح بإعادة بعث الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي  21حاد ويتضمن هذه الوثيقة والات

من أجل وضع العلاقات الاقتصادية في جوهر هذا التعاون حيث منح هذا الاتفاق كل الأهمية واستعمال 

للتعاون كل الإمكانيات المتاحة ضمن ثلاث محاور سياسية واقتصادية وتشمل عدة إجراءات ومحاور 

ومن أهم الآثار التي يجب أن تبرزها ، "إعادة وضع اتفاق الشراكة في الاتجاه الصحيح"من أجل 

  :الشراكة الأورو جزائرية نبرزها فيما يلي

  :من حيث الإيجابيات -أ 

قبول الاتحاد الأوروبي التفاوض مع الجزائر في فترة كانت تعيش فيه أزمة داخلية وصراعات  -  1

  .المفروضة عليهاوالعزلة 

خروج الجزائر من العزلة التي كانت مفروضة عليها، وأصبحت تلعب دورا هاما على الساحة  - 2

  .القارية والدولية وتساهم في حل بعض النزاعات والقضايا التي تشغل المجتمع الدولي

.صينية، مرجع سبق ذكرهالمتلازمة الداليا غانم يزبك، ،لينانين عبد االله -1
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  .تشجيع الاستثمار المباشر داخل الجزائر ومنح امتيازات للمستثمرين الأجانب - 3

  .إنعاش الاقتصاد الجزائري وتشجيع المؤسسات على العمل خارج إطار المحروقات - 4

  .منح فرص للمنتوجات الجزائرية من دخول السوق الدولية من خلال منطقة التبادل الحر - 5

استفادة الجزائر من خلال المساعدات المالية المقدمة لها من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار  -  6

.2وميدا 1برنامج ميدا

1:من حيث الإخفاقات - ب 

حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الجزائري نتيجة فتح الأسواق وإلغاء التعريفة الجمركية كما  -  1

أن التفكيك الجمركي وتحرير المبادلات سيمارسان ضغطا على توازن المالية العمومية وهذا من خلال 

التي تساهم بحصة هامة في مجموعة إيرادات الدولة، التخفيض في الإيرادات الجمركية الجزائرية 

بإضافة إلى حصة الاتحاد الأوروبي في تجارة الجزائر الخاضعة للتخفيضات الجمركية، إذ تمثل 

من الناتج المحلي  %2.7من مجموع الإيرادات أي نسبة  %23.4إيرادات الجمركية الجزائرية نسبة 

حيث تمثل  %65مجموع الواردات الجزائرية تمثل الإجمالي وأن حصة الاتحاد الأوروبي من 

من مجموع الإيرادات، وبالتالي فإن تخلي عن الحماية  %15.2الإيرادات الجمركية لهذه الواردات 

1.4الجمركية على الواردات الوافدة منه سيؤدي إلى خسارة مالية فورية لإيرادات الميزانية بمقدار 

الناتج الإجمالي، ومنه انخفاض في النفقات العمومية وهذا بسبب من %2.2دولار سنويا أي نسبة  مليار

انخفاض في حصة الإيرادات الناتجة عن المبادلات التجارية ودرجة الانفتاح التجاري وحسب بعض 

فاق الشراكة ومنطقة التبادل الحر، أن لاتة قبالتقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول الآثار المرت

ئية لموارد الدولة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على الواردات نقص القيمة النها

.180، مرجع سبق ذكره، ص 16مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، ع بوضياف ياسين، نوري منير، –1
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8.20من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يقدر بـ %3ستكون في حدود نسبة  2018في غضون سنة 

مليار دينار من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة أي نسبة  118مليار دولار، ما مقداره 

مليار دولار منذ  8.4(2016من الناتج المحلي الإجمالي، حيث خسرت الجزائر في سنة  3.1%

  .)دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ

المؤسسات الجزائرية ليست في مستوى تحدي الانضمام إلى المنطقة العالمية للتجارة ولا في  - 2

ن الجزائر لم تقم بإعادة تأهيل مستوى الحفاظ على كيانها بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ لأ

مؤسسة لا تخضع للمعايير  2400مؤسساتها وجعلها تجاوب مع المعايير الدولية، إذ توجد حوالي 

1.الدولية

، ومن 2016يستمر التوجه نحو ارتفاع العجز التجاري خارج المحروقات، كما تبين ذلك لسنة  - 3

مليار من الاتحاد  67.15مليار دولار من الواردات الاجمالية للجزائر، ترد نسبة  560.30مجموع 

  .حسب المديرية العامة للجمارك%62.50الأوروبي أي 

رات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر، فحسب معطيات وفي نفس الوقت سجل تدفق قليل لاستثما - 4

مليار أورو حققها  7.7مشروعا فقط بقيمة  316الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، هناك 

، ولذا كانت الجزائر قد احتارت إبرام 2015و 2002المستثمرين الأوروبيون خلال الفترة الممتدة بين 

ولا، ثم التفاوض بشأن الانضمام العالمية للتجارة، فهذا من أجل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أ

التمكن من الاستفادة من دعم الشركاء الأوروبيين في هذا التفاوض وهذا ما لم يتم تحقيقه إلى يومنا 

  .هذا

فيما يخص التعاون المالي يبقى الاتحاد الأوروبي أول مانح للأموال، حيث قارب المبلغ الإجمالي  - 5

المساعدات التي منحها منذ سنوات الثمانينات مليار أورو، ولكن في البرمجة الجديدة للميزانية  لمختلف

مليون للمغرب  890مليون أورو مقابل  148إلى  120لا تستفيد الجزائر سوى من )2017–2014(

.181، مرجع سبق ذكره، ص 16مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، ع بوضياف ياسين، نوري منير، - 1
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 مليون لتونس، ولم تخف الجزائر عدم رضاها بهذا المنح غير المتوازن مقارنة بالأهداف 246و

الطموحة التي حددها الطرفان والمتعلقة بدعم وتوزيع الاقتصاد، بالإضافة إلى المزايا المقارنة الأخرى 

وطرفا هاما في الحفاظ ) من الاستهلاك الأوروبي%14(للجزائر التي تعتبر ممونا أكيدا ومنتظما للغاز 

والتهديدات التي تسن  على السلم والأمن في المنطقة، حيث تساهم مباشرة في القضاء على الآفات

1.الشريك الأوروبي

تزايد المنتجات الأجنبية ومنافستها للمنتجات الجزائرية، أدى إلى تقليص الطلب على هذه الأخيرة  - 6

2.إفلاس العديد من المؤسسات الجزائرية، مما أدى إلى تسريح العمال وارتفاع نسب البطالةإلى وأدى 

اد ريفي فإن معظم صادراتها تعتمد على العائدات النفطية ولما بما أن الاقتصاد الجزائري اقتص - 7

كانت صادرات المحروقات لا تشملها عملية التحرر، فإن الاستفادة من عملية التصدير كانت محدودة 

  .واقتصرت على بعض القطاعات فقط

.64-63: ، صمرجع سابقمجلة البشائر الاقتصادية،  عبد االله ياسين، –1

.180، مرجع سبق ذكره، ص 16مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، ع بوضياف ياسين، نوري منير، - 2
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  الجزائريةتأثير اتفاقيات التعاون والشراكة على المبادلات التجارية : المبحث الثاني

منها بينها تحرير ) 2017–2003(عرفت الجزائر عدة تحولات اقتصادية خلال الفترة 

التجارة الخارجية من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي وذلك باستخدام آليات مساعدة كاتفاقيات 

الخارجية  التعاون والشراكة موضوع دراستنا والتي تركت آثارها الواضحة على اتجاه وهيكل التجارة

  .الجزائرية

2017إلى  2003تطور الميزان التجاري من : المطلب الأول

لقد شهد الميزان التجاري تطورا كبيرا من حيث حجم وقيمة كل من الصادرات والواردات 

واختلف نسبة نمو كل من الصادرات والواردات اختلافا ملحوظا، وذلك لعدة عوامل منها الطلب 

الجزائرية، إضافة إلى تأثر التجارة الخارجية بالوضع الاقتصادي الذي تمر الخارجي على الصادرات 

–2003(به الجزائر، انطلاقا مما سبق يمكن تبع تطور الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة 

  .من خلال الشكل التالي) 2017

2017-2000تطور الميزان التجاري  الجزائري في الفترة : 01-03الجدول رقم 

200020012002200320042005200620072008البيان

214191848418091239393130243937534295883177361صادرات المحروقات

220311913218825246123208245036546136016379298مجموع الصادرات

9173994012009135341830820048214562763139479الواردات

1285891926816110781377424988331573253239819الميزان التجاري 

240192157182175225255218201معدل التغطية

*2017*20092010201120122013201420152016البيان

441285552771427698046375260304326992710232971صادرات المحروقات

451945705373489718666591762886346682888334760الصادراتمجموع 

392944047347247503765485258580517024672745950الواردات

11190-17844-17034-5900165802624221490110654306الميزان التجاري

115141156143120107676276معدل التغطية

نتائج مؤقتة*                              ) CNIS( ةوالجمركی صائیةالإحت اي للمعلومنالدیوان الوط: المصدر
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2017-2000تطور الميزان التجاري  الجزائري في الفترة 01-03الشكل رقم 

)01-03(من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم : المصدر

تواصل نمو الفائض التجاري  2000والشكل أعلاه أنه في سنة نلاحظ من خلال الجدول     

9173مليون دولار وبلغت قيمة الواردات  12858بأحجام أسعار المحروقات وقد بلغ هذا الفائض 

في حين بلغت قيمة  1999بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة  %4مليون دولار أي بارتفاع قدر بـ

1999مقارنة بنفس الفترة لسنة  %56.32تفاع قدر بنسبة مليون دولار أي بار 22031الصادرات 

2002و 2001أما في السنتين المواليتين أي  %240ووصلت تغطية الصادرات للواردات بنسبة 

مليون دولار على التوالي وهذا ما أدى  18825مليون دولار ثم إلى  19132انخفضت الصادرات إلى 

ثم  2001سنة  %192ليون دولار أي بنسبة تغطية م 9192إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 

لتستمر نسبة تغطية الصادرات  %157ونسبة تغطية  2002مليون دولار سنة  6816انخفضت إلى 

.2008للواردات في الارتفاع نسبيا إلى غاية 

26961نجد أن الفرق بين فائض السنتين قدر بقيمة  2008و 2000بالمقارنة بين السنتين     

ر ويمكن تبرير هذا الفرق بأهمية التطور في حجم الصادرات بصفة خاصة، والتي قدرت مليون دولا
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، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار 2000بالمقارنة مع سنة  2008مليون دولار سنة  79298بـ 

  .وارتفاع أسعار صرف الدولار 2000النفط بالمقارنة مع سنة 

مليون  5900ي سرعان ما شهد انخفاضا كبيرا ليصل إلى لكن هذا الارتفاع في الميزان التجار    

، زهذا راجع حتما إلى موجة 2008مليون دولار سنة  39819بعد أن بلغ قيمة  2009دولار سنة 

الكساد العالمي الذي أصيبت به اقتصاديات العالم بسبب افرازات الأزمة المالية العالمية كما تم ذكره 

بسبب تعافي الاقتصاد العالمي  2010ارتفاعه ابتداءا من مطلع سنة  ليعاود الميزان التجاري. سابقا

  .مليون دولار 6580وبلغ 

بالنسبة للصادرات على نسبة تغطية الواردات من " الأسبوع"وبالفعل لقد انعكس هذا الارتفاع     

، ولقد شكلت المحروقات 2010سنة  % 141إلى  2009سنة  %115قبل الصادرات والتي انتقلت من 

مليار  55.52من الحجم الاجمالي للصادرات أي  %97.14برز الصادرات الجزائرية بحصة قدرها أ

لكن هذا الارتفاع  %26مسجلة ارتفاعا قدره  2009مليار دولار سنة  44.12مقابل  2010دولار سنة 

طني وإن دل على تحسن الميزان التجاري من جهة، فإنه ومن ناحية أخرى يعتبر على أن المنتوج الو

لم يستطع التكيف بعد مع متطلبات المنافسة المفروضة من طرف قواعد السوق، ثم عادت تزايدت 

أخفضت بوتيرة  2012مليون دولار، وبحلول سنة  73489حيث بلغت  2011الصادرات إلى غاية 

حيث  2009مليون دولار، أما الواردات فقد حققت زيادات معبرة ابتداء من سنة  69804أقل فبلغت 

، إذا تضاعفت 2011مليون دولار سنة  47247إلى  2009مليون دولار سنة  39294فزت من ق

، غير أن 2013مليون دولار بنسبة  54852بشكل ملحوظ حتى وصلت  2009إبتداءا من سنة 

بدأت في الانخفاض وذلك ابتداء  2011الصادرات الجزائرية بدأت في الانخفاض وذلك ابتداء من سنة 

65917إلى  2012مليون دولار سنة  71866دأت في الانخفاض حيث انخفضت من ب 2011من سنة 

إلى  %156، ثم نلاحظ انخفاض مستمر في معدل التغطية حيث انتقل من 2013مليون دولار سنة 
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وهذا نتيجة الطفرة البترولية وانخفاض أسعار البترول على المستوى  %36بنسبة  2013سنة  120%

مليار  1.70فسجل عجز في الميزان التجاري بـ 2015واردات، أما خلال سنة العالمي وزيادة حجم ال

هذا المؤشر يفسر انخفاض متزامن  2014مليار دولار مسجلة خلال سنة  4.30دولار مقابل فائض

للواردات والصادرات المسجلة خلال هاته الفترة ويبدو أن وتيرة الواردات تناقصت مقارنة بالسنوات 

جة لسياسة التقشف خلال هذه الفترة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري حيث نتي) 2012-2014(

58.58، حيث انخفضت من 2014مقارنة مع سنة  %12.08تراجعت نسبة الواردات الجزائرية إلى 

مليار دولار، أما من حيث نسبة تغطية الواردات بالصادرات، النتائج متحصل  51.70مليار دولار إلى 

.2014المسجلة سنة  %107مقابل  2015سنة  %67نسب  عليها، تبعث

17.84مقابل عجز بـ 2017مليون دولار بنهاية  11.19وتراجع العجز التجاري للجزائر إلى     

مليار دولار، وارتفعت الصادرات بشكل  6.65بقيمة  %14أي تراجع نسبة  2016مليون دولار في 

5.88، بزيادة 2016مليار دولار في  28.88قابل م 2017مليار دولار في  34.76ملحوظ لتصل إلى 

حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، ) %15.8(+مليار دولار 

%2.4- مليار دولار  1.4مليار دولار بتراجع قيمة  45.95وفي مقابل ذلك انخفضت الواردات إلى 

حسب نفس المصدر وبخصوص مستوى تغطية الصادرات للواردات تظهر بيانات الجمارك أنه انتقل 

.2017في  76إلى  2016في  %62من 

من  %94.54<2017وتمثل المحروقات الحصة الكبرى من مبيعات الجزائر للخارج في سنة     

4.64دولار أي بزيادة بـ  مليار 28.22مليار دولار مقابل  34.76حجم الإجمالي للصادرات لتبليغ 

، بفضل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية وتظل 2016مقارنة بسنة  16.45+مليار دولار 

%5.21مليار دولار بارتفاع  1.89بـ  2016الصادرات خارج المحروقات هامشية حيث قدرت عام 

  .مليار دولار 1.98أي قدرت بـ  2016مقارنة بسنة 
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  :مؤقتةمعطيات  2018سنة 

.2018ونظيره في سنة  2017مثال عن دراسة مقارنة بسيطة مقارنة بين الشهر الأول لسنة 

2017سنة : الشهر الأول

  مليار دولار 2.98= الصادرات 

  مليار دولار 4.064= الواردات 

  مليار دولار 1.08= الواردات  –الصادرات = الفائض التجاري 

2018سنة : الشهر الأول

  مليار دولار 3.378= الصادرات 

  مليار دولار 3.788= الواردات 

  مليار دولار 0.41- = الواردات  –الصادرات = الفائض التجاري 

إن هذه المعطيات توضح أن الصادرات في تحسن ملحوظ والواردات في انخفاض كبير، حيث     

1.08مقابل  2018من سنة  مليار دولار خلال شهر جانفي 0.41قدر العجز التجاري للجزائر بـ 

مليون دولار ما يمثل تراجع عجز  670أي بانخفاض قيمه  2017مليار دولار في نفس الفترة لسنة 

كز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن رحسب معطيات، وأفاد الم %62.2بنسبة 

2.98لجارية مقابل مليار دولار خلال الشهر الأول من السنة ا 3.378صادرات البلاد ارتفعت إلى 

مليون دولار في  398ما يمثل زيادة بـ  %13.35، أي بارتفاع نسبته 2017مليار دولار في جانفي 

مقابل  2018مليار دولار في جانفي لسنة  3.778حين انخفضت الواردات، حسب ذات المصدر إلى 
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- مليون دولار  276أي بانخفاض قدره بـ  2017مليار دولار خلال شهر جانفي من سنة  4.064

6.8%.

%73خلال شهر جانفي مقابل  %89كما أفاد المركز بأن الصادرات غطت الواردات بنسبة     

.2017في شهر جانفي 

من الحجم  %93.84<2018ومثلت المحروقات أغلب المبيعات الجزائرية في الخارج في جانفي 

400يار دولار أي بارتفاع قدره مل 2.77مليار دولار مقابل  3.17الاجمالي للصادرات، حيث بلغت 

مليون دولار في  208وبلغت الصادرات خارج المحروقات التي تبقى هامشية  %14.23مليون دولار 

وهذا الانخفاض في الواردات بسبب تقيد عمليات الاستيراد وتحديد ) %1.5(+2017جانفي من سنة 

ات من حيث المعايير، وفي نفس الوقت المنتوجات المعنية بذلك وشملت هذه التدابير تشديد المتطلب

عزز بنك الجزائر المتطلبات في مجال تحديد الائتمانية للمستورد لفرض التوطين المصرفي، كما 

خفض نسبة رأس المال الاحترازي للمصارف مقارنة بالتزاماتها من حيث التجارة الخارجية، وكشف 

  .مستوى فروع المصارف الرقابة على المعاملات التجارية الخارجية مباشرة على

يتعلق هذا الأمر بمراقبة أجهزة المصارف، في ضوء هذه التطورات ليتنقل رصيد الميزان     

، بالفعل 2015مليار دولار في  17.03إلى عجز قدره ) %107(2014التجاري من شبه توازن في 

سنة  18أكثر من كانت صدمة النفط جد حادة، بحيث سجل رصيد الميزان التجاري أول عجز له بعد 

  .دولار 53من الفوائض المتتالية، حيث بلغ سعر البرميل 
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)2017-2000(الهيكل السلعي للتجارة الخارجية : المطلب الثاني

سنحاول تحليل تطور الواردات الجزائرية بتقديم هيكل الواردات وتطور الصادرات الجزائرية 

  .بتقديم هيكل الصادرات طيلة فترة الدراسة

  تطور الواردات الجزائرية: الفرع الأول

إن الجزائر بتطبيقها لتعليمات صندوق النقد الدولي من خلال إجراءات خاصة من بينها التحرير 

والانفتاح قطاع التجارة الخارجية وإعادة الهيكلة تمكنت من إعادة التوازن لاقتصادها، لكن هذا التوازن 

طاع الإنتاجي المحلي بطيئا أمام تزايد حجم الواردات، هذه لم يكن كاف هذا ما جعل مسار تطوير الق

  .الأخيرة التي شهدت تطورا مذهلا حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء

)2017-2000(تطور حجم الواردات الجزائرية ) :02-03(رقم جدول 

  مليون دولار %نسبة التطور 

200020012002200320042005200620072008السنة

9173994012009135341830820048214562763139479الحجم

0.107.7117.2211.2626.078.676.5822.3530.00نسبة التطور

2017*2016*2009201020112012201320142015السنة

392944047347247503765485258580517024672745950الحجم

1.69-10.65-13.30-0.472.9114.336.218.166.36-نسبة التطور

  .مصلحة الإحصاء) algex(التقرير السنوي للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية : المصدر

  .نتائج مؤقتة*
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مليون دولار %نسبة التطور) 2017-2000(تطور حجم الواردات الجزائرية :02-03الشكل رقم  

).02-03(من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم : المصدر

هذا الجدول دليل واضح على أن دالة الاستيراد في الجزائر وبصفة عامة في تزايد مستمر إذ أن 

عما كانت عليه " ما يقارب خمس" %20بنسبة تقارب  2004و 2002حجم الواردات ازداد في سنتي 

ودالة الاستيراد في تزايد مستمر بالرغم من ذلك الانخفاض  2005، ثم انطلاقا من سنة 2001سنة 

، وهذا التزايد المستمر يعكس الصورة الحقيقية والدور المحدود الذي 2009الطفيف المسجل من سنة 

الة الحماية الجمركية بل إلى أسباب هيكلية يلعبه المنتوج المحلي، وهو أمر لا يمكن إرجاعه إلى ض

راجعة إلى المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتزايد عدد السكان من سنة لأخرى ويرجع هذا الارتفاع 

لشراء السلم  2013ملايير دولار في سنة  5المستمر إلى إرتفاع الاستهلاك نتيجة ضخ الدولة أكثر من 

مليون دولار كأعلى نسبة سجلتها  58.58دولار إلى  مليون 54.85الاجتماعي حيث انتقل من 

الواردات في الجزائر مقابل انخفاض الصادرات، وهذا ما أدى إلى العجز في الميزان التجاري في ظل 

انخفاض أسعار النفط التي تسبب في اللجوء إلى الاحتياطات من العملة الأجنبية لتغطية نفقات الواردات 

بالمقارنة  2013سنة  %8.16وعرفت الواردات ارتفاعا بنسبة  2014ر سنة مليار دولا 60التي فاقت 
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ومع انخفاض أسعار النفط وتوجه الجزائر نحو تقليص فاتورة الواردات تراجعت  2012مع سنة 

مليون  51.50، حيث بلغت 2014مقارنة مع سنة  2015سنة  %12.08الواردات الجزائرية إلى 

2017مليار دولار سنة  1.13لتراجع قيمتها  2016ون دولار سنة ملي 47.08دولار ثم انخفضت إلى 

¡2017مليون دولار في سنة  11.19لينخفض العجز إلى ) 1.69- (مليار دولار بنسبة  45.95لتبلغ 

2018مليار دولار في جانفي  3.788كما انخفضت الواردات، حسب الديوان الوطني للإحصاء إلى 

، ونلاحظ أيضا في الفترة الممتدة ما بين 2017فس الشهر لسنة مليار دولار في ن 4.064مقابل 

أن الواردات شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت إلى أعلى قيمة لها سنتي ) 2009-2014(

  :ويمكن إرجاع أسباب تنامي الواردات) 2013-2014(

.لسكر والحليبارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تعتبر الجزائر  من أكبر المستوردين للقمح وا-1

.2001برامج الاستثمارات العامة الضخمة التي اعتمدت منذ سنة -2

الزيادات في أجور العمال والموظفين أدت إلى زيادة الطلب بشكل كبير على السلع المعتمرة -3

.كالسيارات

زيادة الطلب نتيجة زيادة عدد السكان وضعف القطاع الفلاحي وعجزه عن تلبية الحاجيات -4

وكما تمثل سلع التجهيز نسبة كبيرة من القيمة الإجمالية للواردات وهو ما يفسر بمحاولة المتزايدة، 

.الدولة إعادة الاعتبار إلى قطاع الصناعة

تستوفي وسائل الدفع الخارجي الناتج عن ارتفاع أسعار البترول هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن -5

في الدول الصناعية وحدوث تضخم ناجم عن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو 

ارتفاع تكاليف الإنتاج ينعكس على قيمة صادراتها للدول النامية والمصدرة للنفط وبالتالي ارتفاع أسعار 

.الواردات
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وعق انهيار أسعار البترول وتدني العائدات النفطية، لجأت الجزائر إلى سياسة كبح الواردات     

، من خلال مجموعة من إجراءات لترشيدها تتمثل 2017دولار سنة مليون  45950حيث وصلت إلى 

  : في

سياسة تخفيض الدينار أمام العملات الرئيسية من قبل البنك المركزي، وتراجع قيمة العملة الوطنية -1

، حيث أدت إلى إنحدار "الأورو" -إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوربية الوحدة

دج مقابل الأورو فيما كانت قيمته تقدر بحوالي 117.48دج للدولار الواحد، وإلى 105.84إلى  الدينار

.لكبح ارتفاع فاتورة الواردات 2014للدولار، في  79.6

حيث تم  2014تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام رخص الاستيراد ابتداءا من سنة -2

728لجزائر من الاعفاء الجمركي وتضم القائمة مراجعة تطبيق قائمة جديدة للبضائع التي استثنتها ا

مادة وتشمل القائمة الجديدة منتوجات صادرة عن فروع تحصيها الجزائر  35058منتوجا فيها لم يتغير 

).لفترة معينة مثل منتوجات الغذائية الفلاحية، الأنسجة، والورق، المواد الكهرومنزلية

مار محليا، وسحب الرخصة في حال عدم الاستجابة لهذا إلزام كافة وكلاء السيارات بالاستث-3

.الشرط، وهكذا تمكنت الجزائر من تقليص فاتورة الواردات

2017-2000هيكلة الواردات الجزائرية من : ثانيا
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)2017-2000هيكلة الواردات الجزائرية من  ) :03:-03( الشكل رقم

).01-03(معطيات الملحق رقم من إعداد الطالبة بالاعتماد على : المصدر

2000أن الواردات الجزائرية في نمو مستمر حيث قدرت سنة  الثالث الشكلنلاحظ في     

وأخذت تستمر في التزايد، كما  2002مليون دولار سنة  2740مليون دولار لتصل إلى  2415بـ

زمة الغذاء العالمية وهذا راجع إلى أ 2010و 2009نلاحظ أن الواردات ارتفعت بنسبة كبيرة من سنة 

%130ارتفعت أسعار القمح بنسبة  2008والارتفاع الجنوني في أسعار خمس مواد رئيسية ففي سنة 

مع ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والبيض ومشتقاته الحليب،  %74الأرز  %87، الصويا %31الذرة 

ى إلى ارتفاع المواد الغذائية  وهذا ما أد %181، ارتفعت أسعار القمح وحده بنسبة 2008وحتى جويلية 

مليون دولار، أما فيما يخص التوزيع السلعي للواردات التي تشكل إحدى  6058إلى  2010في 

الأدوات الهامة للتنمية لكونها وسيلة الاقتصاد القومي في الحصول على السلع الإنتاجية غير المتوفرة 

  :تدرج التنازلي كما يليمحليا، فتمثل أهم مجموعات  المنتوجات المستوردة بال

تتصدر تشكيلة التجهيزات الصناعية والفلاحية على رأس القائمة في الضريبة الأولى حيث بلغت -1

من إجمالي الواردات، أخذت في الارتفاع إلى  %36.83مليون دولار بنسبة  4423حوالي  2002سنة 

وتفسير ذلك عموما بتلك السياسة التنموية  %32.27أي  2014مليون دولار سنة  18906أن بلغت 
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، فتبين من الجدول 2015القائمة في البلاد بغرض تقوية البنية القاعدية للاقتصاد أما التوزيع خلال عام 

ثم تتوالى عملية انخفاض إلى أن وصلت  %9.74إلى " سلع معدلات"التالي بعد انخفاضات مجموعة 

سنة  %24إلى  2016سنة  %34.02تراجعت نسبتها من  حيث 2017مليون دولار سنة  12700إلى 

817ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى تناقص واردات مركبات نقل الأشخاص والبضائع لـ  2017

.2015من إجمالي الواردات سنة  %21.81مليون دولار وبحصة نسبتها 

كانت الواردات منها تقدر تحتل المواد الأولية والخام والمواد النصف مصنعة المرتبة الثانية حيث -2

من إجمالي  %25.1مليون دولار على التوالي بنسبة  2336مليون دولار و 562بـ  2002لسنة 

، %30.89، أي بنسبة 2015مليون دولار سنة  15970الواردات، وأخذت في الارتفاع إلى أن بلغت 

الا بعدھا الانخفاضات لتتو %30.89ملیون دولار أي بنسبة  15970فقد انخفضت إلى  2016أما سنة 

- أي انخفضت بأكثر من  %23.32وذلك بنسبة  2017ملیون دولار في نھایة سنة  14.333حتى وصلت 

).%51.1(ملیون دولار  17300، أما مواد الطاقة فقد ارتفعت إلى 7.35%

 2002تشغل المواد الغذائیة المرتبة الثالثة من المجموع الكلي من مجموع الواردات حیث قدرت سنة -3

  2014، واستمرت قیمتھا في الارتفاع إلى أن بلغت سنة %22.82ملیون دولار أي  2740بـ 

ملیون  9316، 2015، ثم بدأت ھي الأخرى في الانخفاض ابتداءا من %18.78ملیون دولار أي 11005

، ثم %17.60ملیون دولار أي بنسبة تقدر  8224، حتى وصلت إلى %18.2دولار أي بنسبة تقدر بـ 

) %3(+ملیون دولار أي زادت بنسبة  77500حیث وصلت إلى  2017عادت إلى الارتفاع في نھایة 

.ویرجع ھذا الانخفاض إلى تراجع فاتور المواد الغذائیة

ملیون  1655تحتل مجموعة المواد الاستھلاكیة الغیر غذائیة المرتبة الرابعة، حیث انتقلت قیمتھا من -4

، حیث عرفت ھذه )%64.17( 2014ملیون دولار سنة  10834إلى ) %13.78( 2002دولار سنة 

ملیون دولار إلى أن وصلت  8676حیث قدرت بـ  2015الأخیرة ھي الأخرى انخفاضا ابتداء من سنة 

حیث وصلت إلى نسبة  2017ثم ارتفعت مجددا سنة ) %17.71(ملیون دولار أي بنسبة  8275إلى 

.من إجمالي الواردات الجزائري %17ر وھو ما یمثل ملیون دولا 7770وھو ما یقدر بـ ) 19.31(+

ملیون دولار سنة  145وھو ما یعادل  %1.21تحتل مواد الطاقة المرتبة الخامسة بنسبة لا تتعدى -5

أي بزیادة تقدر  2016ملیار دولار سنة  1.18مقابل  2017ملیار دولار سنة  1.78إلى أن بلغت  2002

+)51.1%.(
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.2016و 2011ع الواردات من خلال طرق تمويل بين توزي) : 03-03( الجدول

القیمة ملیون دولار

  طرق التمویل

  2013سنة   2012سنة   2011سنة 

%الھیكل  القیمة%الھیكل  القیمة%الھیكل  القیمة

2331181.492926053.34  56.51  24362  شركة تأمین المحروقات

19717833.412183866.462196443.6  حظوظ الائتمان

220476013720.14  الحسابات الخاصة بالعمالة الأجنبیة

  3.2  1610  4.3  1592  38  3487  أخرى

4680110050376100  46801  47247  المجموع

)CNIS(المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك : المصدر

من خلال طريقة تمويل نلاحظ أنه يتم تمويل واردات الجزائر أساسا من قبل شركة تأمين   

، وعن طریق 2012ملیار دولار خلال سنة  23.31أي بـ  %81.49بنسبة قاربت  CASHالمحروقات 

ملیار دولار، في حین أن الحسابات في  21.83أي بـ  %66.46تسھیلات القروض التي بلغت أكثر من 

ملیون دولار، ونفس الوتیرة في  60من إجمالي الواردات التي یقدر بـ  %0.14لأجنبیة تصل إلى العملة ا

  .ملیار دولار 29.26أي بـ  %53.34بنسبة قاربت  CASHحیث سیطرت شركة  2013سنة 
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  القیمة ملیون دولار            2016إلى  2014طرق تمویل الواردات من ): 04-03( الجدول رقم

*2016سنة   *2015سنة   2014سنة   التمويل طرق

%الھیكل  القیمة%الھیكل  القیمة%الھیكل  القیمة

3201354.653042258.482779759.49  دفعة واحدة

2493442.561947537.671726336.94  حظوظ القرض

180.03180.0330.01العملة الصعبة الخاصة

16152.7617873.4616643.56  أخرى

585801005170210046727100  المجموع

  نتائج مؤقتة)       *CNIS(المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك : المصدر

أن معظم الواردات الجزائرية يتم تموينها نقدا بمعدلات تنتقل  2014حيث يلاحظ ابتداء من سنة 

ملیار دولار مسجلة انخفاض بنسبة  32.01ملیار دولار و 27.97أي ما بین  %59.49إلى  %54.65من 

، مولت خطوط القرض فتراوحت نسبة التمویل ما بین 2015مقارنة مع سنة  2016في سنة  8.63%

، 2016سجل خلال سنة  %11.36من إجمالي الواردات أي بانخفاض قدره  %36.94حتى  42.56%

 1.8أي بقیمة  %3.5ا عن طریق استخدام التحویلات المالیة الأخرى بمعدل أما بقیت الواردات یتم تمویلھ

  .ملیار دولار أمریكي

  مليون دولار% نسبة التطور )2017-2000(تطور الصادرات الجزائرية ) : 05-03(رقم جدول 

200020012002200320042005200620072008السنة

220311913218825246123208245036546136016379298الحجم

1.6323.5123.2828.7617.539.2224.13-15.15-43.16نسبة التطور

2017*2016*2009201020112012201320142015السنة

451945705373489718666591762886346682888334760الحجم

20.0216.90-81.39-9.0244.87-2.25-75.4620.7822.36-نسبة التطور

.2018مصلحة الإحصاء) algex(التقرير السنوي للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية: المصدر

  نتائج مؤقتة *
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)2017-2000(تطور الصادرات الجزائرية ) : 04-03( الشكل رقم

).05-03(من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم : المصدر

من خلال معطيات الجدول يظهر لنا قوة حصة المحروقات ومكانتها في الصادرات الجزائرية، 

وبهذا يتأكد بأن هاته الصادرات هي أساس مداخيل الجزائر، بحيث أن حصة المحروقات في الجزائر 

ومن هنا يتأكد أن مداخيل الجزائر تعتمد على المحروقات فقط، ونلاحظ من خلال  %98تتجاوز 

2002-2000الجدول أيضا والشكل أعلاه أن الصادرات الجزائرية، سجلت انخفاضا فيما بين سنتي 

ن ثم انخفضت هذه النسبة إلى ما دو %23وذلك بنسبة مؤوية فاقت  2003لتعاود الارتفاع ابتداء سنة 

لكن هذا الارتفاع يغلب عليه تصدير  2008لتعاود الارتفاع ابتداء من سنة  2017سنة  10%

المحروقات حيث أن الجزائر مازالت تعتمد على الأحادية في التصدير وهو ما قد أثر عليها كثيرا في 

علاقتها التجارية الخارجية حيث يستحوذ قطاع النفط على حصة الأسد في الصادرات على عكس 

سجل انخفاض  2009الصادرات الأخرى خارج المحروقات التي تسجل نسبة ضئيلة جدا، بالنسبة لسنة 

وهو ما يعزى بشكل أساس لإرهاصات  %40محسوس في حجم الصادرات الإجمالي للجزائر قارب 

 الأزمة المالية العالمية وما سببته من كساد اقتصادي عالمي أثر على نسبة الصادرات الجزائرية أما

تم تسجيل  ارتفاع في نسبة الصادرات خاصة المحروقات بسبب التعافي الذي  2010ابتداء من سنة 

انخفاض مستمر فيحجم  2014ثم نلاحظ من  2013شهده الاقتصاد العالمي استمر هذا حتى سنة 
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وهذا نتيجة الطفرة البترولية وانخفاض البترول على المستوى  2015سنة  %23الصادرات بنسبة 

وزاد هذا التحسن في  2002إلى  %81.39-بدا في التحسن حيث انتقلت  2016لمي ثم ابتداء من العا

حيث بلغت قيمة  2008بفضل تحسن أسعار البترول أما أكبر ارتفاع سجلته سنة  2017سنة 

دولار  145مليون دولار وهذا نتيجة ارتفاع أسعار البترول حيث بلغ سعر  79298الصادرات 

.2008لية للبرميل في جوي

2017-2000الصادرات الجزائرية من :ثانيا

يعتبر التنوع السلعي للصادرات الجزائرية على درجة اعتماد صادرات الجزائر على عدد محدود 

من السلع حيث أن قدرة الجزائر على المحافظة على حصصها في الأسواق الدولية يتوقف على عدد 

ويعتبر هذا المؤشر عادة إما عن وجود تنوع كبير لصادرات السلع المصدرة ومدى وجود طلب عليها 

الدولة وهو ما يعكس قدرة الدولة على المنافسة الدولية، وإما على وجود تمركز كبير لصادرات البلد 

في عدد قليل من السلع، وهو ما يعبر عن زيادة احتمالات  منافسة من قبل مصدرين  آخرين وقلة 

  .رات في الطلب العالميقدرته على الاستجابة للتغي



أثار اتفاقية الشراكة والتعاون على التجارة الخارجية الجزائري:                    الفصل الثالث

142

)2017-2001(هيكلة الصادرات الجزائرية من ) : 05-03(الشكل رقم 

).02-03(من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الملحق رقم : المصدر

إن هيكلة الصادرات تبقى نفسها من سنة إلى أخرى، حيث أن الجزائر تعتبر دولة مصدرة لمنتج 

من الصادرات خلال هذه العشرية حيث  %98المحروقات التي تغطي بنسبة متوسطة واحد وهو 

%97.57لتبلغ نسبة  2004وزادت ارتفاعا طفيفا في سنة  2000خلال سنة  %96.10سجلت نسبة 

2008مليار دولار سنة  77.36وأخذت قيمتها في الارتفاع نظرا لارتفاع أسعار النفط إلى أن بلغت 

¡%97.19مليار دولار أي  44.12إلى  2009د وصلت إليه، ثم انخفضت سنة كأقصى ح %97.5أي 

سبب انخفاض أسعار البترول، إلى أن وصلت إلى  2014مليار دولار سنة  60.30ثم تراجعت إلى 

، بسبب ارتفاع أسعار البترول 2017، ثم عرفت تحسن طفيف في سنة 2016مليار دولار سنة  27.10

دولار للبرميل، إذن تبقى مجموعة المواد الطاقوية بجميع  69و 50ين التي تراوحت أسعاره ما ب

أنواعها هي الغالبة على مكونات الصادرات نحو الخارج وعليه فالنتيجة الأساسية المستوحاة من هذه 

الأرقام هي أن الاقتصاد الجزائري لا يزال اقتصاد يعتمد على الريع البترولي لتغطية الواردات 

  .االمتزايدة سنوي
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بعيدة عن المأمول ولا تمثل ) التنوع السلعي(في حين ظلت الصادرات من المنتجات خارج النفط 

  :إلا قيمة هامشية من مجموع الصادرات تكون حسب أهميتها النسبية من المنتجات التالية

571حوالي  2004المواد نصف مصنعة بلغت قيمة الصادرات من المواد النصف مصنعة سنة 

من مجموع الصادرات، وأخذت قيمتها في الارتفاع إلى أن بلغت  %1.78أي بنسبة  مليون دولار

مليون دولار أي  692إلى  2009ثم انخفضت قيمتها سنة  %2أي  2008مليار دولار سنة  1.384

من مجموع الصادرات ثم  %3.5أي  2014مليون دولار سنة  2121ثم ارتفعت إلى أن بلغت  1.6%

كانت محصورة ما  2017مليون دولار في  1300حتى وصلت إلى  2015 انخفضت ابتداء من سنة

التجهيزات الفلاحية  2016من إجمالي الصادرات، وكذلك الصادرات من سنة  %0.6و %0.1بين 

  .على التوالي %0.4¡%0.1لت هامشية لا تتعدى نسبها ظوالصناعية والمواد الخام والأولية  

صادرات الجزائرية محدودة بسبب تخلف الهيكل الإنتاجي ومن ثم يتضح أن التوزيع السلعي لل

من حلول انخفاض المكونات السلعية للصادرات وتركزها في المحروقات، وبالتالي زيادة المخاطر 

  .التي تواجهها الجزائر في الحصول على عوائد الصادرات

)T.C(معدل التغطية : ثالثا

من الصادرات على تغطية المدفوعات الناتجة على هذا المعدل يبين مدى قدرة الإيرادات الآتية 

فهذا يعني أن قيمة الصادرات لا تغطي قيمة ) 100(الواردات، فإذا كان هذا المعدل أصغر من 

الواردات ولذا يجب على البلد البحث عن الموارد الأخرى لتمويل وارداته، ولتوضيح قدرة الإيرادات 

ة المدفوعات الناتجة عن الواردات الجزائرية، نلاحظ في الآتية من الصادرات الجزائرية على تغطي

  :ما يلي) 13ص(الميزان التجاري 
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تفوق  2014إلى غاية سنة  2000إن نسبة تغطية الصادرات الجزائرية للواردات من سنة 

وهذا يعني أن الواردات الجزائرية مغطاة كليا بالصادرات، وهذا ما يفسر الرصيد الموجب  100%

2016و 2015أما سنتي  %225بنسبة  2006جاري، حيث بلغت نسبة التغطية لها سنة للميزان الت

وهذا يعني أن الصادرات لم تغطي  %100فنلاحظ أن نسبة تغطية الصادرات للواردات أقل  2017و

الواردات كليا، بسبب انخفاض أسعار النفط والتي أفرزت اختلالات في الاقتصاد الوطني من بينها 

قيمة الصادرات، كما أدى ذلك إلى انخفاض من قدرات إيرادات الصادرات على تغطية  الانخفاض في

الواردات بالرغم من الإصلاحات بقطاع التجارة الخارجية والحد من الإجراءات المتخذة في ظل 

، فالتغطية غير مستقرة )2002-1994(الاحتكار وإصلاح التحرير التام للتجارة الخارجية خلال فترة 

رة الدراسة يرجع إلى تأثر معدل التغطية بتقلبات أسعار النفط التي تؤثر في حصيلة الصادرات طول فت

وبالتالي فقدرة هذه الإيرادات على تغطية تبقى عبره مستوى ما لم، يتم الاعتماد على المصادر غير 

فوعة إلى النفط، كما أنه كلما كانت الصادرات عاجزة عن تغطية المستوردات كلما كانت الدولة مد

¡%73حيث كانت نسبة التغطية  2017حتى  2015التبعية المالية للخارج، وهذا ما حدث في سنتي 

على التوالي وهذا بسبب تدني أسعار البترول وارتفاع فاتورة الواردات من جهة أخرى،  76%¡64%

  .ار النفطلهذا فإن معدل تغطية الصادرات للواردات في الجزائر متغيرا تابعا للتغير في أسع

:2016-2003تطور التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية الجزائرية للفترة : المطلب الثالث

يتوزع التعامل التجاري الجزائري على شريحة واسعة من المتعاملين إلاّ أن هذا التعامل 

ومنها ما يختلف في الأهمية من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى، تبعا لعدة عوامل منها ماهو تاريخي 

  .هو جغرافي وسياسي واقتصادي



أثار اتفاقية الشراكة والتعاون على التجارة الخارجية الجزائري:                    الفصل الثالث

145

  تطور التوزيع الجغرافي للصادرات: الفرع الأول

تتنوع صادرات الجزائر على شريحة واسعة من المتعاملين، سنحاول توضيح المجموعات 

الدولية التي تمثل أسواق للجزائر في الخارج، وسنعمل على تحليل اتجاه الصادرات الجزائرية حسب 

  .والدول الأكثر أهمية الذين تتعامل معهم الجزائر في مجال الصادراتالمناطق 

.تطور اتجاه الصادرات الجزائرية حسب المناطق الاقتصادية-1

)2016-2005(تطور اتجاه الصادرات الجزائرية حسب المناطق الاقتصادية :)6-3 (الجدول رقم

%الوحدة 

  نتائج مؤقتة)       *CNIS(والإحصاء التابع للجمارك المركز الوطني للإعلام الآلي : المصدر
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)2016-2005(تطور اتجاه الصادرات الجزائرية حسب المناطق الاقتصادية :)6-3( رقم الشكل

)06-03(رقم  المصدر من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول

كشريك مع الجزائر، من خلال الشكل حسب التقييم الجغرافي للمناطق الاقتصادية التي تعامل 

).2016-2005(يتضح البلدان التي تتعامل معها الجزائر من حيث الصادرات خلال فترة 

نجد أن بلدان الاتحاد الأوربي تبقى أهم شركاء الجزائر حيث نجد أن معظم : الاتحاد الأوربي- أ

ورومتوسطية فمعظم التبادلات الصادرات تتجه نحو هذه الدول التي تشاركهم في اتفاقية الشراكة الأ

الجزائرية لا تزال مستقطبة على شركائنا التقليدين حيث بلغت صادراتها باتجاه " الصادرات"التجارية 

ورغم  %53.71مليون دولار بمعدل سنوي  41246بقيمة تقدر بـ  2008هذه الدول أقصاها سنة 

ن حصتها من إجمالي الصادرات الجزائرية الارتفاع في قيمة الصادرات باتجاه الاتحاد الأوربي إلا أ

¡2005لكل من السنوات  %44.6و %52.46و %55.64في انخفاض حيث سجلت النسب الآتية 

¡2010من إجمالي الصادرات الجزائرية سنة  %49.09على التوالي، في حين سجلت  2007¡2006

وهذا بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة فمعظم صادرات الجزائر تتكون من المحروقات بنسبة 

%7.76مليون دولار أي بارتفاع قدره  40127حيث بلغت  2012، ثم عادت إلى الارتفاع سنة 98%

فنجدها  2015مليون دولار وبالمقارنة مع سنة  37307، حيث كانت لا تتجاوز 2011مقارنة بنسبة 
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مليون دولار أي  16739مليون دولار إلى  25801حيث انتقلت من  2016تضاءلت في سنة 

وهذا نتيجة انفتاح السوق الأوربية نحو سياسة تشجيع المبادلات خاصة مع دول أوربا  27.15%

.الشرقية

التعاون والتنمية في المرتبة الثانية بنسب تتراوح  تأتي دول منظمة: دول منظمة التعاون والتنمية- ب

، فإنه ينبغي أن 2015على التوالي، وبالمقارنة مع عام  2017و 2013سنتي  %37.8و %13.7بين 

2015مليار دولار في عام  5.42نشير إلى الزيادة في الصادرات المحققة مع هذه الدول حيث اجتازت 

.%18.21أي ما يعادل  2016مليار دولار في عام  6.25إلى 

إن المبادلات التجارية بين الجزائر والمناطق الأخرى لا تزال تتسم بنب منخفضة مع : باقي العالم- ت

كل من الدول الأوربية الأخرى ودول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية، ونسب قليلة جدا الدول العربية 

.ودول افريقيا لتوفرها على المواد الخام والمحروقات

  .العشر زبائن الأوائل للجزائر: ثانيا

يظهر لنا الجدول الموالي أهم الدول المتعاملة مع الجزائر في مجال الصادرات، والهدف من 

ذلك هو معرفة مدى تأثير اتفاقيات والتعاون والشراكة في تصريف صادرات الجزائر، ومنه يمكن 

  :ترتيب أهم الزبائن للجزائر كما يلي
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)2016-2003(العشر الأوائل زبائن للجزائر للفترة  ) :07-03(رقم  جدول

%نسبة

17:45على الساعة  2018/04/16تاريخ الاطلاع  w.w.w.ons.dz:المصدر

)2016( لسنةالأوائل زبائن للجزائر  ستةال ) :07-03(الشكل رقم 

).07-03(رقم  المصدر من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول

2009البلد2008البلد2007البلد2006البلد2005البلد2004البلد 2003البلد
22.9ا.م.و23.9ا.م.و30.1ا.م.و27.2ا.م.و23ا.م.و22.1ا.م.و19.9ا.م.و

12.6ایطالیا15.7ایطالیا13.2ایطالیا17.1ایطالیا16ایطالیا15.9ایطالیا19.2ایطالیا
11.9اسبانیا11.5اسبانیا8.9اسبانیا11اسبانیا11اسبانیا12فرنسا12.6فرنسا
9.8فرنسا8فرنسا7.8كندا8.4فرنسا10فرنسا11.3اسبانیا12.2اسبانیا
7.2ھولندا7.8ھولندا7.5ھولندا6.6كندا6.6ھولندا7.4ھولندا6.9ھولندا

5.4كندا6.8كندا6.8فرنسا5.2ھولندا6.3البرازیل6.1كندا5.7كندا
4.4تركیا3.7تركیا3.4تركیا3.7بلجیكا4.9كندا5.9البرازیل4.6البرازیل

3.2البرازیل3.3البرازیل3البرازیل3.5البرازیل3.8تركیا4.2تركیا4.3تركیا
3.2كوریا2.8بریطانیا2.6بریطانیا3.4تركیا3.6برتغال2.5بلجیكا2.9بلجیكا
2.5بریطانیا2.6برتغال2.6الھند3بریطانیا3.4بلجیكا2.5برتغال2.2برتغال

2016البلد2015البلد2014البلد2013البلد2012البلد2011البلد2010البلد
16.5ایطالیا22.1ایطالیا15.4اسبانیا15.7اسبانیا16ایطالیا20.6ا.م.و24.2ا.م.و

12.3اسبانیا17.3سبانیاا13.2ایطالیا13.5ایطالیا15ا.م.و14.2فرنسا15.4ایطالیا
11.1ا.م.و13.0فرنسا10.7فرنسا10.8بریطانیا10.9اسبانیا9.8اسبانیا10.4اسبانیا
11.0فرنسا7.6بریطانیا8.7بریطانیا9.7فرنسا8.5فرنسا8.9ھولندا7.3ھولندا
4.6البرازیل6.0ھولندا8.07ھولندا9.2ا.م.و7.3ھولندا6.7ایطالیا6.6فرنسا

4.5كندا5.48تركیا7.4ا.م.و7.1ھولندا7.1كندا6.1كندا5.2كندا
4.4ھولندا5.23امریكا 4.6تركیا4.5كندا5.1بریطانیا4.4تركیا4.7تركیا

4.2تركیا3.69لبرازیلا4.3البرازیل4.4البرازیل4.7البرازیل3.9البرازیل4.2البرازیل
3.9بریطانیا3.39بلجیكا3.4بلجیكا3.6تركیا3.7تركیا3.4بریطانیا3.4بلجیكا
3.3بلجیكا5.77الصین2.8الصین3.6الصین3.5الصین3الھند2.7الھند
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من خلال الجدول والشكل أعلاه يتبين أهم زبائن الجزائر، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في 

، وبعدها ايطاليا أما 2011-2003المرتبة الأولى من حيث اتجاه صادرات الجزائر خلال الفترة 

  المركز 

، كندا، البرازيل، الثالث فهو تبادل بين فرنسا وإسبانيا، أما المراكز الأخرى فكانت فيها، هولندا

أ ثم .م.فأخذت إسبانيا وإيطاليا مكان و 2016و 2011تركيا، بلجيكا، البرتغال، بريطانيا أما مابين 

فرنسا، وبين التوزيع حسب البلدان أن دول الاتحاد الأوربي تبقى أهم شركاء خلال هذه الفترة وذلك 

ساعد بشكل كبير في تطوير علاقتها التجارية  بحكم موقعها الجغرافي وكذا الروابط التاريخية المتينة قد

مع الجزائر، أما المراكز الأخرى فكانت الدول التالية هولندا، كندا تركيا، البرازيل، كوريا، بريطانيا، 

بلجيكا خلال هذه الفترة وما تجدر الإشارة إليه دخول الصين ضمن العشر زبائن الأوائل للجزائر منذ 

اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين  2012زبائن في  12لدور الذي لعبته وهذا يدل على ا 2013سنة 

.2013في  10، حيث أصبحت تحتل المرتبة )الجزائري، الصيني(الطرفين 

  تطور التوزيع الجغرافي للواردات: الفرع الثاني

معها يبين اتجاه الواردات حسب المناطق الجغرافية أهم أسواق التجارة الخارجية التي يتعامل 

  .الجزائر مع ذكر العشر الأوائل الممونين للجزائر

  تطور اتجاه الواردات الجزائرية حسب المناطق الاقتصادية: أولا
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)2016-2005(تطور اتجاه الواردات الجزائرية حسب المناطق الاقتصادية ): 08-03( الجدول رقم

  %النسبة : الوحدة                                                                           

  لإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك التقرير السنوي للمركز الوطني ل: المصدر

)2016-2005(تطور اتجاه الواردات الجزائرية حسب المناطق الاقتصادية : )08-03( رقم الشكل

).08-03(من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم : المصدر

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المنطقة 
الاقتصادیة

38.35 49.01 50.67 52.10 50.97 52.07 51.15 52.86 53.15 52.21 54.66 55.22 الاتحاد 
الاوربي

13.47 14.22 14.4 12.68 12.58 13.15 16.1 16.37 18.35 19.4 17.91 17.81 مـنـطـقــة 
تعــاون 
للتنمیة 

الاقتصادیة

1.94 2.35 1.51 2.21 2.32 1.22 0.95 1.85 1.66 2.58 1.13 0.96 الدول 
الاوروبیة 

الاخرى
6.11 5.45 6.51 6.32 7.66 8.31 5.88 4.74 5.51 6.05 3.92 3.65 امریكا 

اللاتینیة

24.86 22.88 21.54 19.31 20.1 18.76 20.45 19.27 15.6 15.62 22.99 19.86 اسیا

4.13 3.69 3.34 4.4 3.28 3.72 3.11 2.77 1.78 2.24 39.74 41.57 الدول 
العربیة

1.49 1.3 1.25 1.86 1.61 1.46 1.34 1.21 1 1.02 14.03 15.22 الدول 
المغاربیة

0.5 0.67 0.75 1.08 1.44 1.22 0.97 0.89 1 0.83 1.12 1.62 افؤیقیا

46727 51703 58580 54852 46801 47247 40473 39294 39479 27631 21456 20044 المجموع
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  :يلي نلاحظ من خلال الشكل السابق ما

تبقى دول الاتحاد الأوربي دائما الشريك الرئيسي للجزائر، حيث نلاحظ ارتفاع : الاتحاد الأوربي-1

، ثم 2007مليار دولار عام  14.21إلى  2006مليار دولار عام  11.729الواردات الجزائرية منه من 

2013الأوربي حتى سنة أخذت الواردات في الارتفاع حسب المناطق المناطق الاقتصادية من الاتحاد 

هذا الشيء ليس وليد السنوات الأخيرة فقط، بينما هو نتاج سياسة  %50ولم تزل هذه النسبة تحت 

تراجع طفيف، وهذا يرجع  2009تجارية منتهجة في إطار التعاون الأورومتوسطي ثم تراجعت سنة 

ة الأدوية الممنوعة من الاستيراد إلى الإجراءات التي قامت بها الجزائر للحد من الواردات بتحديد قائم

وهذا عائد إلى منع الاستيراد وبالمقارنة مع  2013ومنع استيراد السيارات القديمة، وابتداء من سنة 

مليار  17.92إلى  2014مليار دولار في  29.68من  %13.75انخفضت الواردات بنسبة  2014سنة 

.2016دولار سنة 

لمرتبة الثانية في حجم الواردات الآتية منها على عكس تحتل هذه الدول ا: الدول الأسيوية-2

الصادرات وبصفة خاصة هذا يدل على نجاح سياسة التغلغل الصيني في افريقيا وعلى نجاح الذي 

ثم أخذت  2014سنة  %21.54إلى أن وصلت  %15حققته هذه السياسة، بحيث انتقلت النسبة من 

2016لاتحاد الأوربي إلى الجزائر حيث وصلت سنة حصتها في تزايد مستفيدة من تراجع صادرات ا

.%24.86مليار دولار أي بنسبة  11.61إلى 

تأتي هذه الدول في المرتبة الثالثة حيث تراوحت نسب  :منظمة التعاون للتنمية الاقتصادية-3

، كما سجلت انخفاض سنة 2007كأعلى نسبة سجلتها سنة  %19.40إلى  %12الواردات الآتية من 

، كما نلاحظ 2016مليار دولار سنة  6.29إلى  2015مليار دولار سنة  7.35ث انتقلت من حي 2016

.أ أو تركيا.م.أن هذه المبادلات مع هذه المنطقة تأتي من و
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وهذه الأخيرة  أيضا  %7و %3تأتي في المرتبة الرابعة بنسب تتراوح ما بين  :أمريكا اللاتينية-4

مليار دولار  2.8مليار دولار إلى  3.18حيث انتقلت من  2015هي الأخرى شهدت انخفاضا سنة 

.%0.66بزيادة قدرها  2016ثم شهدت تحسن طفيف سنة ) 2015(

)%1.78(2008بنسب متذبذبة بين الزيادة والنقصان فأخذت أدنى نسبة لها سنة : الدول العربية-5

وهذا عقب انضمام الجزائر لمنظمة التجارة الحرة العربية ) %41.58(2005ا سنة وأعلى نسبة له

.2009خلال سنة 

أما بقية العالم فتحتل الدول الأوربية الأخرى والدول المغاربية وإفريقيا المراتب الأخيرة من 

  .حيث الواردات ونسب متذبذبة

  :العشر الممونون الأوائل للجزائر: ثانيا

الجدول الموالي أهم الدول المتعاملة مع الجزائر في مجال الاستيراد خلال الفترة يظهر لنا 

من خلال هذا الجدول يمكن معرفة مدى ارتباط الجزائر بالأسواق الخارجية ومعرفة ) 2003-2016(

  .مدى الاعتماد على دولة واحدة أو تكتل اقتصادي في جلب المنتجات التي بحاجة إليها
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%نسبة      2016-2003العشر الممونون الأوائل للجزائر للفترة : )09-03( جدول رقم

16/04/201820:05: ، تاريخ الاطلاعwww.ons.dz: المصدر

2016 لسنةالممونون الأوائل للجزائر  ستةال):09-03( الشكل رقم

  الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدولمن إعداد : المصدر
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ثم  2006-2003يلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن فرنسا تعتبر الممون الأول خلال السنوات   

(9.4: (تليها إيطاليا بالنسب التالية (8.5) أهم ) فرنسا، إيطاليا(خلال هذه السنوات، فهم يعتبرون ) 8.8)

: مراتب الأولى خلال الفترة ثم تأتي الدول الأخرى أهمهاالممونين للجزائر نظرا لحفاظهم على ال

أ، الصين، تركيا، بريطانيا، اليابان، روسيا، وأخيرا بلجيكا هذا دليل على أن ممونين .م.إسبانيا، و

الجزائر عبارة عن دول صناعية نظرا لحاجتها للمنتجات الصناعية، والجدير بالذكر التدحرج في 

حيث اقتحمت السوق الجزائرية  2013تداء من المرتبة العاشرة حتى سنة المراتب بالنسبة للصين اب

حيث احتلت مكان فرنسا التي ظلت لسنوات شريك تقليدي  2013إلى  2009من  2واحتلت المرتبة 

للجزائر وتفوقت عليها وبالتالي استيراد منتجات الصين بتكلفة أقل وبجودة أكبر، ثم تليهم إيطاليا التي 

ثم  2012¡2011¡2010من الواردات، ثم ألمانيا خلال السنوات  %12إلى  %7ن تصدر حوالي م

أ وكوريا وتركيا واليابان والأرجنتين من اختلاف مراكزهم من سنة إلى أخرى، وإذا نظرنا إلى .م.و

الإحصائيات سالفة الذكر نجد أن تبادلات الجزائر تعدد مع دول العالم وبنسب متفاوتة تدفعها إلى 

ا قامت شركات متعددة، خاصة مع الصين ودول أمريكا اللاتينية لتخفيف ضغط إمكانية تطويرها إذ

الاتحاد الأوربي، ولهذا فإن الجزائر بإمكانها تحقيق مكانة إقتصادية في السوق الدولية خاصة باستغلال 

  .شركائها التوطين الاستثمارات
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  .ة في ظل التعاون والشراكةالآفاق المستقبلية للتجارة الخارجية الجزائري: المبحث الثالث

تعتبر عملية تنمية التجارة الخارجية في الجزائر من المسائل الهامة المتبناة من قبل السياسة 

الاقتصادية المنتهجة في إطار الإصلاحات، فاتخذت الجزائر عدة إجراءات وسياسات لتنمية تجارتها 

  .الخارجية خارج المحروقات

  .الخارجية في ظل اتفاقيات التعاون والشراكة تقييم التجارة: المطلب الأول

  :ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج نذكر ما يلي

وهذا بسبب ارتفاع أسعار النفط  2012إلى  2000تنامي حصيلة الصادرات طيلة الفترة من -1

لية، حيث والزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، وتراجعت قيمة الصادرات خلال السنوات الموا

2008والسبب يعود في ذلك إلى تأثيرات الأزمة المالية سنة  2010و 2009انخفضت في سنتي 

.2016والركود الاقتصادي العالمي، كما وصلت أدنى قيمة لها سنة 

وهذا بسبب عدة  2016إلى  2000تنامي حصيلة الواردات طيلة فترة انفتاح التجارة الخارجية من -2

برامج الاستثمارات العامة (لجزائر سياسة مالية توسعية من أجل تحفيز الطلب عوامل، أهمها إتباع ا

بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات من المواد الغذائية ) 2001الضخمة التي اعتمدت منذ سنة 

المستوردة بسبب عجز القطاع الفلاحي عن تلبية الحاجات المتزايدة بالرغم من ضخ فيه أموال ضخمة 

.صلاحهمن أجل إ

الواردات من خلال مجموعة من الإجراءات تتمثل في  - ترشيد–لجأت الجزائر إلى سياسة كبح -3

تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام رخص الاستيراد، بالإضافة إلى إلزام وكلاء السيارات 

.بالاستثمار محليا، وسحي الرخص في حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط
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الجزائر خلال فترة الدراسة بتغيير أسعار النفط وهو ما يدل على درجة تركيز تتأثر صادرات -4

التركيب السلعي للصادرات الجزائرية على المحروقات، بحيث أن الميزان التجاري موجب خلال الفترة 

-17.034(وبلغ على التوالي  2016و 2015، في حين أنه كان سالب في سنتي 2014إلى  2000

).رمليون دولا 17.84

تغطية الصادرات الجزائرية الغير مستقرة للواردات خلال فترة التحرر فتبين أن الصادرات -5

، حيث بلغت نسبة التغطية أعلى مستوى 2014إلى  2000الجزائرية تغطي كليا الواردات طيلة فترة 

%67كانت على التوالي  2016و 2015، أما نسبة التغطية لسنتي %255بنسبة  2006لها سنة 

ما يفي عدم قدرة الايرادات الآتية من الصادرات على تغطية المدفوعات الناتجة عن الواردات  %62و

.2016و 2015خلال سنتي 

تفسر نتيجة عدم الاستقرار رصيد الميزان التجاري الجزائري، وعدم الاستقرار تغطية الصادرات -6

دني أسعار النفط من جهة وارتفاع الجزائرية للواردات، خلال فترة تحرر التجارة الخارجية إلى ت

فاتورة الواردات من جهة أخرى، حيث أن إيرادات الجزائر المتأتية من التصدير يتأثر بتغير أسعار 

النفط، كما يعتبر معدل التغطية متغيرا تابعا للتغير في أسعار النفط نظرا لتركيز الصادرات الجزائرية 

.على النفط

ربي للتجارة الخارجية الجزائرية سواء في الصادرات أو الواردات تراجع في احتكار الاتحاد الأو-7

.أ والصين.م.لصالح كل من و

  .التعاون الاقتصادي مع الصين اتالأفاق المستقبلية لاتفاقي: المطلب الثاني

تمتع بخاصية التنوع وتبقى عرضة من خلال هذا التحليل يمكن القول أن السوق الجزائرية لا ت

ن الصين تمتلك مفاتيح أ في إن سر نجاح السياسة التجارية الصينية كامنحيث الخارجية، للصدمات

ة، إن تكامل هذه العناصر أربك الأوربيين حيث أن لالأسواق والتي تتمثل في المال، الخبرة، القوة العام
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ة هذه الدول، الصين كسر قاعدة المستثمرين الأوربيين الذين يأتون بالمال والخبرة ويعولون على عمال

وهناك عنصر آخر ساهم في تنامي القوة الاقتصادية الصينية في شمال إفريقيا وهي تبني الحكومة 

الصينية منطقا مخالفا للرؤية الغربية، فالصين تلح على مبدأ الاستثمار بدل تقديم المساعدات، بينما تبني 

تنا أفضل من الفهم البطيء والمتغطرس الدول الأوربية على تقديم المساعدات، إن فهم الصين لاحتياجا

بيين، ليست الجزائر وحدها هي التي يجب أن تتعلم من الصين وفي بعض الأحيان للمستثمرين الأور

  :فعليها القيام بما يلي) التعاون(وإذا ما أرادت الجزائر الاستفادة من هذه الآليات  ولكن الغرب أيضا

ة بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية الجزائرية يبقى من الضروري إستدارك الوضعية الحالي-1

وبناء علاقة تعاون جديدة مع الصين والتوجه إلى قطاع الإنتاج، فهذا التوجه جد مهم لأن النمو 

الاقتصادي في الجزائر مرتبط إلى حد كبير بتحولات نمط النمو الصيني حاليا والذي يتمثل في رفع 

ها على المواد الأولية من جهة أخرى والذي يؤثر على الجزائر مستوى انتاجها من جهة وإنخفاض طلب

باعتبارها مصدر للمحروقات، بارتفاع نسبة النمو في الصين خلال السنوات السابقة، أدى إلى ارتفاع 

أجور العمال، الذي أثر بدوره سلبا على تنافسية الشركات الصينية من حيث السعر، وبالتالي تراجع 

إلى الجزائر  جهبالصين إلى توطين بعض من شركاتها بآسيا ومن الممكن التوصادراتها، مما أدى 

شرط أن يتوفر المناخ الاستثماري الملائم لتشكيل منطقة محفزة ومستقطبة لتوطين الشركات الصينية 

بالجزائر وفي هذا الإطار يمكن الاقتداء بالمغرب من حيث أصدرت تعليمات تنص على إلغاء 

.لمستثمرين الصينيينالتأشيرات السفر ل

يتعين على الحكومة الجزائرية الدفع نحو إبرام مزيد من الصفقات مع الصين، ما من شانه أن -2

يساهم في تعزيز تنافسية الجزائر في مصادر الطاقة المتجددة، بدلا من إبرام صفقات لاستخراج 

اقة الرياح، حيث يمكن الموارد الطبيعية ويجب التركيز بشكل خاص على قطاعي الطاقة الشمسية وط
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أن تفسح الخبرة الصينية في هذين المصدرين للطاقة البديلة والمساحات الخالية الشاسعة في الصحراء 

.الجزائرية المجال لقيام تعاون يحقق مكاسب للطرفين معا

 تميل الجاليات المهاجرة في البلدان التي تشعر أنها في وطنها إلى الاستثمار والتفكير في مشاريع-3

مؤقتة قد لا تكون مستدامة، وفي حالة العلاقات الصينية الجزائرية من المهم للغاية تعزيز الروابط 

الثقافية والاجتماعية لتحفيز انخراط الجالية الصينية في البيئة المحلية ودفعها نحو الاهتمام بالمصلحة 

.العليا للبلاد

لصين، وعدم الرضا بتصدير المواد الخام يتعين على الجزائر أن تطالب بعلاقة أكثر إنصافا مع ا-4

فقط، إنّما المطالبة والسعي بالمقابل الحصول على التكنولوجيا والتعاون الفني لأن الاعتماد على الموارد 

الأولية لا يمكنها من بناء اقتصاد قوي قادر على منافسة الصين

ص إلى معادلة بسيطة تقوى بأن إن النظر إلى التجربة الصينية في مجال التعاون مع الجزائر يخل 

الصين تعتمد على مبدأ الاعتماد الاقتصادي المتبادل الذي يظهر شواهده في هذا الفصل وسره ما تحققه 

الصين على حساب الدول المعنية يدفعنا أكثر إلى للسؤال ما هي الحوافز التي تقدمها الصين لتجذب 

على المنافسة من دول الشراكة المتوسطية، أم هناك  الدول للتعاون معها، وهل هناك فرص بديلة قادرة

أزمة ثقة عند العديد من الأنظمة تجعلهم أكثر راحة للتعاون مع الصين، هناك العديد من الأسئلة التي 

تفتح الباب أمام تحديد نقاط القوة والضعف في نموذج التعاون الاقتصادي الصيني والنماذج البديلة 

عنها للوصول إلى خلاصات تخدم تطوير التجارة الخارجية المتعثرة دون المطلوب طرحها والإجابة 

استغلالها وفي الختام إن الصعود الاقتصادي يشكل واقعا لا نستطيع انتقاده أو تخطيه دون منافسته لا 

يوفر خيارا بديلا ولعل من أبرز الشروط لجعل أي خيار قادر على المنافسة هو أن يكون أقل كلفة 

لا وأكثر فعالية في الإجابة عن حاجات الأنظمة الاقتصادية المعنية ولا يثقلها بقيود اقتصادية اقتصادية 

.تتوافق مع بنية هذه الأنظمة
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  الاتحاد الأوروبيالمستقبلية لاتفاقيات الشراكة مع  فاقالأ: المطلب الثالث

يا تراجع في حصة من يتابع العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوربي يلاحظ جل

، أمام الصين وبروز منافسين آخرين على غرار 1999الاتحاد الأوربي في السوق الجزائرية منذ عام 

أ ويرى المتابعون لاتفاق الشراكة بين الطرفين أن الجزائر تستغل كثيرا في العلاقات التجارية، .م.و

تبعا لهذا التحول في الاقتصاد على حساب شركات حقيقية لا يريد الاتحاد الأوربي المضي فيها و

ربط العديد من المراقبين  هذا ) صادرات، واردات(الوطني وانسلاخه التدريجي من التبعية الاقتصادية 

التحول بوجود بوادر تحول كبيرة في ذهنية التسيير الجزائرية، فيما ربطه البعض بنهاية الوصاية على 

  .ون التخلص نهائيا من الهيمنة الأوربيةالجزائر وبروز حيل جديدة من المسؤولين يريد

إن نجاح الشراكة وتفعيلها يستلزم تحضير مناخ ومحيط اقتصادي واسع يشمل كل المجالات -1

كإصلاح المنظومة النقدية، المالية، الجبائية، وإصلاح قطاع التكوين لتأهيل اليد العاملة وإصلاح القطاع 

.المؤسساتي بما يتماشى مع قوانين السوق

مشاريع البحث والتطوير والابتكار والعمل على إيجاد وتنمية المعاهد الفنية المتخصصة في  دعم-2

. الابتكارات

تنازل الأورو اتجاه الدولار فقارب إلى  2014تنامي أزمة إنخفاض أسعار النفط في النصف الثاني -3

التبادلات الجزائر فإنها  التساوي بينهما، ثم أخذت قيمة الأورو في الارتفاع مقابل الدولار، وفي نظرة

مسعرة بالدولار، في حين غالبية وارداتها ) المحروقات(تستفيد من ارتفاع الدولار نظرا لأن صادراتها 

.مسعرة بالأورو، خاصة المنتوجات الغذائية التي ترتفع من سنة لأخرى

من جهة فحسب بعض الدراسات الحديثة، هناك إمكانية لفك العلاقة بين الدولار الأمريكي 

وأسعار النفط بالدولار في الأسواق الرئيسية المستوردة للنفط في أوربا واليابان من جهة أخرى، حيث 

ظهر في بعض الأزمات السياسية بين البلدان تدفع إلى طلب الأورو مقابل النفط مثل ما حدث في 
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إثرها الرئيس الروسي الأزمة الإيرانية الأمريكية، أو ما ظهر في الأزمة الأخيرة التي أصدر على 

قرار بتسعير صادرات بلده منها النفط بالسبائك الذهبية، وبأن معظم زبائننا في الاتحاد " بوتين"

الأوربي، فيمكن طلب الأورو وتجنب مخاطر الصرف بين الأورو والدولار، وتنويع الاحتياطات، 

  .مليار دولار 7.43حسب وزير المالية 2016حيث كلفت خسائر الصرف في الجزائر سنة 

يجب أن يكون جميع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين بفحوى هذه الاتفاقية من مزايا وما -4

ينتظر المجتمع من تضحيات، وينبغي أيضا توفر الإرادة السياسية للطرفين وكذا ضرورة التعاون 

.والتكافؤ في العلاقة

فإذا ما أرادت الجزائر الاستفادة من  يستحيل على الاقتصاد الانفصال على السياسة، وبالتالي-5

اتفاقيات الشراكة يجب أن يتوفر توجه سياسي وإرادة قوية، ففي إطار الاقتصاد، تتكلم على المصلحة لا 

غير وكما نحن تتعدد وتنوع مصادر الدخل الوطني فعلينا أيضا أن نعدد الشركاء الاقتصاديين كإفلاس 

، كذلك ستفلس قناعة التوجه بصورة كبيرة نحو الاتحاد الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل

.الأوربي

عندما شعرت دول الاتحاد الأوربي على مكانتها الاقتصادية بالخوف، بعد شروع الدول في     

تطبيق توجه جديد قائم على تطوير العلاقات مع الصين، وغيرها من الدول، حرك هذا التوجه التوتر 

خيرة قررت الجزائر أن تبني علاقات شراكة وتعاون حقيقية والقفز على بين الطرفين ففي الآونة الأ

ذكريات الماضي، وفتح صفحة جديدة تكون فيها  العلاقات قائمة على أساس المنفعة المتبادلة، لكن دول 

الاتحاد لم تهضم بعد استقلال والخروج عن التبعية للاتحاد الأوربي، وبشأن توجه الجزائر إلى تنويع 

اء الاقتصاديين هذا يؤكد على التوجه البرغماتي ربحي بحثا جاء في ظل تحولات كبيرة جهوية الشرك

  .وإقليمية وهي دولية
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  :خلاصة

انتهجت الجزائر منذ تسعينات القرن الماضي سياسة اقتصادية مبنية على أسس انفتاح وتحرير 

ارجية أمام اتفاقيات التعاون التجارة الخارجية حيث أطلقت إصلاحات واسعة، لفتح تجارتها الخ

الاقتصادي والشراكة بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والاندماج في 

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وكشفت من تعاونها الاقتصادي مع الاقتصاد العالمي، فوقعت 

وتعرضت للخسائر والربح والايجابيات الصين، حيث واجهت تحديات كبيرة نتيجة هذه الأوليات 

، هو شعار جذاب وقد يكون "التعاون والشراكة"والسلبيات وفي الأخير سعينا إلى أن نقول أن مصطلح 

من الخير أن يتحقق ولكن في إطار من التكافؤ الذي لا يمكن أن يتم إلا حين تقارب قدرات الدول في 

الات الحديثة وانتاجها والانتفاع بثمار التكنولوجيا الجديدة الانتاج الصناعي وفي المعرفة بأساليب الاتص

في مختلف جوانب العمليات الانتاجية، وإلا فما الذي تلقته الجزائر لقاء صادراتها مهما حاولت بالمقابلة 

مع الدول الصناعية الكبرى فهذه الآليات أبرزت خلالا كبيرا في موازين القوى بين الطرفين، فهي في 

الدول، وهو ما يستدعي التفكير في استراتيجيات بديلة لكسب رهان الانفتاح التجاري وتدنيه  صالح هذه

مخاطرة كتفاعلها ضمن تكتلات إقليمية إفريقية وعربية التي لها نفس خصائص الاقتصاد الجزائري 

 حقيقيا وبالتالي اكتسابها قدرة المنافسة في الأسواق الخارجية، كما يعتبر التعاون مع الصين بديلا

واستراتيجيا عن الشركاء التقليدين للمنطقة وفرصة للجزائر من أجل زيادة الفرص التنموية التي 

  .توفرها الصين
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ن الاندماج أ وبعد هذا الاستعراض التحليلي لمختلف حيثيات البحث تبلور لنا في ختام دراستنا

بالنسبة للبلد المعني حيث لن يؤدي هذا خالصا في الاقتصاد العالمي ليس ايجابيا خالصا ولا سلبيا 

 الاندماج بصورة آلية أو تلقائية إلى الإضرار بالبلد أو نفعه وإنّما يتوقف الأمر على السياسات التي

يطبقها البلد، فإذا ما اخذ سياسات سليمة تزيد من قدرته على المنافسة وتعزز من موقعه وتدعم مركزه 

  .التفاوضي مع الغير، جاءت النتيجة إيجابية وإلا كانت النتيجة سلبية

إن الرهانات المستقبلية التي ستواجه قطاع التجارة الخارجية في الجزائر كبيرة ومتعددة وذلك   

ها يتوقيع الجزائر على مجموعة من إتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الصين من جهة وتوقع راجع إلى

مثل أي اتفاقية ) التعاون، شراكة(لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي من جهة أخرى، فهذه الاتفاقيات 

، والحوافز أخرى، حتى يكتب لها النجاح عليها أن تلبي المصالح والطموحات المشروعة لكلا الجانبين

الأساسية لتلك الاتفاقيات بالنسبة للجزائر، تتمثل في تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بينها وبين 

الدول المتقدمة، وذلك مقابل الانفتاح على العالم، مما يوفر للجزائر إمكانية التموقع على خارطة 

  .العولمة والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  :ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج نذكر منها ما يلي  

وهذا بسبب ارتفاع أسعار النفط  2012إلى  2001تنامي حصيلة الصادرات طيلة الفترة من -1

والزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، وتراجعت قيمة الصادرات خلال السنوات الموالية حيث 

2008السبب يعود في ذلك إلى تأثيرات الأزمة المالية سنة و 2010و 2009انخفضت في سنتي 

.2016والركود الاقتصادي العالمي، كما وصلت إلى أدنى قيمة لها سنة 

وهذا بسبب عدة عوامل، أهمها إتباع  2016إلى  2001تنامي حصيلة الواردات طيلة الفترة من -2

ستثمارات العامة الضخمة التي اعتمدت برامج الا(الجزائر سياسة مالية توسعية من أجل تحفيز الطلب 
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، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية المستوردة بسبب عجز القطاع الفلاحي )2001منذ سنة 

.عن تلبية الحاجات المتزايدة

من الصادرات  %98إلى  %96بالنسبة للتركيب السلعي، فنجد أن قطاع المحروقات ما زال يشكل -3

تي باشرتها الجزائر في قطاع التجارة الخارجية، ويرجع سبب ذلك إلى صعوبة رغم الإصلاحات ال

.إحداث تغيير هيكل في بنية الاقتصاد الوطني وبالتالي التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية

تبين تراجع طفيف لنسبة الانفتاح التجاري نحو الاتحاد الأوربي، حيث أن حصة الواردات -4

.2013نذ سنة تراجعت لصالح الصين م

.غزو واسع للمنتجات الصينية للسوق الجزائرية-5

:ختبار الفرضياتإ

:نخلص باختبار فرضيات الدراسة الى ما يلي 

لجأت الجزائر لاتفاقيات الشراكة والتعاون كآلية لإصلاح قطاع التجارة  :الفرضية الأولى -1

.الخارجية

إبرام اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع هذه الفرضية خاطئة حيث كانت تهدف الجزائر من وراء - 

الجانب الصيني وإبرام اتفاق الشراكة مع الجانب الأوروبي الى تجنيب وتقليل مخاطر الانفتاح التجاري 

من اجل اكتساب مؤسساتها القدرة على المنافسة وتنويع قطاع التجارة الخارجية و التخلص من التبعية 

  .للمحروقات

   .بين الطرفينمن النفع المتبادل  اق الشراكة مع الاتحاد الأوربي يمكنفات :الفرضية الثانية -02

هذه الفرضية خاطئة كون اتفاق الشراكة كان بالإيجاب على الطرف الأوروبي بحيث إن عملية إزالة - 

ستهلاك، واقتصر التبادل على محروقات التعريفات والقيود الجمركية جعلت من الجزائر سوقا كبيرة للإ

فالاستثمارات الأوروبية كانت معظمها  ،من السلع المتبادلة مع العالم الخارجي %98التي تشكل فقط 

تقتصر على قطاع المحروقات، ولم تكتسب الصناعة الجزائرية التكنولوجيا الحديثة وبقيت تتراوح مكانها 



165

لى إخلال الطرف وهذا ما يدل ع ولم تساهم في التجارة الخارجية بحيث بقيت غير قادرة على التنافس

  .الأوروبي بالتزاماته من اتفاق الشراكة

) .رابح-رابح(اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الجانب الصيني تستند إلى مبدأ : الفرضية الثالثة -03

هذه الفرضية كانت صحيحة جزئيا على الرغم من أن الميزان التجاري كان دائما لصالح الصين، - 

ا الشركات الصينية تتميز بجودة نسبية و لكنها بتكاليف قليلة جدا مقارنة المشروعات التي قدمته لان

على من أ %50مع الغرب بحيث تمتلك الشركات الصينية أفضلية مقارنة مع الغرب والتي تكلفها 

العرض الصيني وبنفس المواصفات تقريبا،ازدياد حجم التبادل التجاري بين الطرفين وهذا ما وفر 

للمستهلك الجزائري ذو الدخل المحدود باعتبار أن المنتوجات الصينية تتميز العديد من السلع 

بانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار مثيلاتها من المنتجات المحلية أو المستوردة ، اختيار الجزائر 

بحيث يدل على أن التعاون بين الجانبين يكمل بعضه ) 02(كإحدى النقاط الأساسية في طريق الحرير 

خطة خماسية لتأسيس  2014لهذا وقعت الدولتان في عام  ،لى منفعة متبادلة في الحقيقةوي عوينط

.في العالم العربي شراكة إستراتيجية شاملة هي الأولى من نوعها

  المقترحات والتوصيات

  :من خلال النتائج يمكن وضع مجموعة من التوصيات

  .د الوطنيوضع منظومة تشريعية صارمة ضد الاستيراد المدمر للاقتصا- 

استدراك الوضعية الحالية بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية الجزائرية وبناء علاقة تعاون جديدة  - 

  .مع الصين والتوجه الى قطاع الإنتاج

  .توفير المناخ الاستثماري الملائم لتشكيل منطقة محفزة ومستقطبة للاستثمارات - 

الهيكلية لصادرات الجزائر عبر التقليل من الصادرات الطبيعية العمل على إحداث تغيير في البنية  - 

  .ومنح قطاع الصناعة مكانة ملائمة بغرض التصدير
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دعم الإصلاحات في القطاع الفلاحي من خلال تدعيم برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية،  - 

خفيض من قيمة الفاتورة ولاسيما أن الجزائر تمتلك ميزة نسبية في هذا القطاع وهو يساهم في الت

  .الغذائية وترقية الصادرات خارج المحروقات

إعادة النظر في السياسة الصناعية الحالية لتحديد جوانب القوة والضعف لمختلف القطاعات وتحديد  - 

النشاطات التنافسية التي تكون فيها للجزائر قدرة تنافسية أكبر وبإمكانها تحقيق أكبر حصة في الأسواق 

  .ة، إضافة إلى مواصلة إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية في جميع المستوياتالدولي

إعادة النظر في اتفاق الشراكة وإيجاد أشكال أخرى لاتفاقيات أخرى فرعية بمعنى إيجاد اتفاق جديد  - 

  .يخدم الجزائر فلماذا نغلق على أنفسنا في مجال أوربا

التلويح بالانسحاب نهائيا من الاتفاق في مقابل رفع حجم الضغط أكبر من طرف الجزائر ولما لا  - 

الامتيازات أخرى استثمارية التي توفيرها شركات أخرى مع جهات خارج القارة العجوز وهي متوفرة 

  ).برازيل، تركيا، الصين(بكثرة كالبلدان الناشئة 

مجتمعة لإنجاح نشاط التصدير يجب توفير مجموعة من الشروط التي لا بد وأن تعمل وأن تحدد -

القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فالانطلاقة التصدير تحتاج عادة إلى توفير الآلات المتطورة عالية 

التقنية، ومستلزمات الإنتاج عالية الجودة، والقوى العاملة المدربة مع معرفة جيدة للجودة القياسية 

.صديرية، وأي إخلال بهذه الشروط يؤدي بالإضرار بالعملية الت...للمنتج

وما يمكن قوله في الأخير أنه مهما تكن المعلومات والبيانات المقدمة والأدوات المستخدمة في       

التحليل فهو ليس إلا جهد يبقى دائما قابلا للانتقاد والتحسين، ثم إن أي تقصير ورد في هذا العمل من 

ن هذا العمل يعد بحد ذاته شأنه أن يكون منطلقا لدراسات أخرى أكثر عمقا، وأدق تحليلا، بحيث أ

.دراسة مستقبلية
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  :المراجع

 كتبقائمة ال:  

دار  - "الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر"مياسي  إكرام)1

.-2011-  الجزائرهومة للنشر والتوزيع 

- جسور للنشر والتوزيع –صناعة الغد  سلسلة– "اقتصادنا الفرصة المتبقية"بشير مصطفى )2

  .الجزائر - 2016

علي  محمد عبد الصبور محمد*طه عبد المنصور - ترجمة د- جون هرسون ومارك هرندز)3

  .مملكة ع سعودية –دار المريخ للنشر  ،"العلاقات الاقتصادية الدولية"

–الجزء الثاني  - مدخل تنظيمي تكاملي تحليلي-"اساسيات التجارة الدولية المعاصرة"رعد الصرن )4

.2001طبعة - سوريا–دار رضا للنشر 

،النشر جامعي "الاساليب والمعايير الحمائية الجديدة في التجارة الدولية"سفيان عبد العزيز )5

   .الجزائر -2016- الجديد،

مصر  توزيع- نشر–طبع الدار الجامعية " الاقتصاديات دولية "سري احمد يعبد الرحمن )6

.2001، الاسكندرية

التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة الى احتكار "الجيلالي عجة )7

.2007 دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر،"الخواص 

ثقافة بلا حدود للطباعة والنشر ،"الوجيز في العلاقات الاقتصادية الدولية"فارس رشيد البياتي )8

.2013- القاهرة معادي- مصر- والتوزيع
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دكتور  "التكامل الاقتصادي العربي وتحديات العولمة مع رؤية اسلامية"نزيه عبد المقصود مبروك )9

نزيه عبد المقصود مبروك مدرس الاقتصاد والمالية العامة كلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة 

.2006الشريف  الأزهر

  .سوريا-1889بدمشق  الإحسانمطبعة  "الاقتصاد التعاوني الزراعي"يحي بكور –)10

  .الجزائر - 2010-دار هومة للنشر والتوزيع  "دراسات في التجارة الدولية"يوسف مسعداوي )11

والأطروحات مذكراتال:  

مذكرة تخرج لنيل شهادة  "التعاون الاقتصادي العربي المشترك في ظل التكتلات "حنيش الحاج )1

.2008/2009لسنة - جامعة الجزائر-  الدكتوراه في الاقتصاد

لنيل  مذكرة "ثرها على الاقتصاد الوطنيأو الأوربيراكة الجزائر مع الاتحاد ش"ابحري سفيان )2

.2002/2003لسنة ، جامعة الجزائرفي العلوم الاقتصادية ماجستير شهادة ال

"2001-2007التعاون الاوربي المتوسطي في ضوء الازمة الاقتصادية العالمية "سايل سعيد )3

 تيزي- مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية،جامعة مولود معمري

.2011/2012لسنة  - وزو

دراسة تحليلية لحركة التجارة الخارجية في الجزائر من منظور "فاطمة زهراء بن زيدان )4

جامعة حسيبة ية والاقتصاد الدولي مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في المال "الجغرافيا الاقتصادية

.2011/2012شلف لسنة –بن بوعلي 

مقدمة لنيل  مذكرة،"دور المشروعات المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي "مقروس كمال)5

لسنة  جامعة فرحات عباس سطيف - شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد دولي

2013/2014.



170

لنيل مذكرة  "2000-1995لاورومتوسطية من خلال اطار برشلونة الشراكة ا"نعيمة بورنان )6

.2002/2003 ةلسن -الجزائرجامعة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية شهادة الماجستير 

" انعكاسات الشراكة الاورومتوسطية على التجارة الخارجية في الجزائر"هويدي عبد الجليل )7

.2012/2013الاقتصاد الدولي، جامعة محمد خيضر بسكرة لسنة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 

اليات تفعيل التعاون الاقتصادي جنوب جنوب ودوره في ترقية الصادرات "يعقوبي محمد )8

 جامعة حسيبة بن بوعليمذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه في المالية والاقتصاد الدولي  - "الجزائرية

.2016/2017 لسنة

"الشراكة الاورومتوسطية ودورها في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر"يظ بن يحي عبد الحف)9

.2015/2016مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم التجارية ،جامعة محمد خيضر بسكرة لسنة 

مذكرة لنيل شهادة الماستر  "البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا"ترفاس نائلة )10

.2016/2017في العلاقات الدولية الاستراتيجية، جامعة محمد خيضر بسكرة، لسنة 

اثر اتفاقيات التعاون والشراكة على حجم التجارة البينية "وبصالح مختار  أمينحمداني محمد )11

.2014/2015لسنة –تجارة دولية جامعة ابن خلدون تيارت اللنيل شهادة ماستر في  مذكرة "العربية

من  انعكاسات الشراكة الاوروجزائرية على هيكل التجارة الخارجية في الجزائر"إيمانرضوان )12

تجارة دولية للطالبة جامعة محمد خيضر بسكرة المذكرة لنيل شهادة الماستر في "2013لى إ 2003

.2014/2015لسنة 

مقدمة لنيل شهادة ماستر  مذكرة، "البناءالشراكة الجزائرية الصينية في مجال "معروف الخالدية )13

.2012/2013لسنة - في تخصص مالية جامعة ابن خلدون تيارت 
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دراسة حالة " نعكاسات الشراكة الاورومتوسطية على الصادرات خارج المحروقاتا"هشام غربية )14

جامعة محمد خيضر  -تجارة دوليةاللنيل شهادة ماستر في  مذكرة  2014"-1999الجزائر من 

.2015/2016بسكرة لسنة 

الملتقيات والمؤتمرات والندوات

مستقبل الانفتاح التجاري في الجزائر في ضوء النمو المفرط "عبد الحميد مرغيت /مراد يونس)1

المنظم من طرف كلية العلوم " البدائل التمويلية للاقتصاد الجزائري"الملتقى الوطني حول  "للواردات

.2016أفريل  25يوم  - جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي  - وعلوم التسيير الاقتصادية

المجلات

حوكمة التجارة الخارجية في الجزائر والاندماج في المنظمة العالمية "مناد على وطلب دليلة )1

  .جامعة تلمسان 2015سبتمبر " 2،العدد  مقال علمي "للتجارة

"الاوروجزائرية على الاصلاحات الاقتصادية في الجزائراثر الشراكة "نوري منير/بوضياف ياسين)2

  .جامعة شلف 2017السداسي الاول  16مجلة شمال افريقيا العدد 

مجلة اقتصاديات المال " الاستراتيجية الاقتصادية الصينية في المنطقة المغاربية"حسين قوادرة )3

  .أم البواقي ،جامعة العربي بن مهيدي، 2017والاعمال،مارس 

تواجد الشركات الصينية في الجزائر بين الاستثمار الاجنبي المباشر واداء " نادية شطاب /زكرياحمزة )4

جامعة - 2017¡)2(الجزء  ،7العدد  ،مجلة العلوم الانسانية ¡"2015-2003الخدمات خلال الفترة 

  .عنابة

مجلة العلوم  "الجزائريجزائرية بين متطلباتها و واقع الاقتصاد - الشراكة الاورو" زغيب شهرزاد )5

  .، جامعة باجي مختار عنابة 2009ديسمبر / 32الانسانية العدد 



172

تنمية سلوك الاستهلاك المسؤول لدى المستهلك الجزائري في ظل غزو "  ،اسيا شنه/زكية مقري)6

¡2014ديسمبر /1المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية العدد ،"سوق الجزائريةلالمنتجات الصينية ل

.معة باتنةجا

مجلة  ،"الشراكة الأوروجزائرية بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمية المستقلة"سمينة عزيزة، )7

.، جامعة بسكرة2011¡9الباحث، العدد 

مجلة البشائر  "تفعيل الشراكة الاوروجزائرية كاستراتيجية لتجسيد الانفتاح التجاري" عبد االله ياسين )8

  . ،المركز الجامعي تندوف2017مارس / 1لث العدد الاقتصادية المجلد الثا

لى إالتجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاق الشراكة الاورومتوسطية والانضمام " فيصل بهلولي )9

.،جامعة سعد دحلب البليدة 11/2012مجلة الباحث العدد  "منظمة التجارة العالمية

التقارير والنشريات

الصادر عن بنك الجزائر في  "الاقتصادي والنقدي للجزائرالتطور "2011التقرير السنوي  )01

.2012اكتوبر 

تدخل محافظ  "2017وتوجهات سنة  2016التطورات النقدية والمالية لسنة "حوصلة حول  )02

.2018بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني فيفري 

مواقع الانترنت

:http"ةالمتلازمة الصيني"دالية غانم يزبك/لينانين عبد االله)01 //carnegie-

mec.org/diwan/66211

/CNIS.https://www.cnis.frالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك )02

وثيقة صادرة بتاريخ " سياسة الصين تجاه الدول العربية" وزارة خارجية الصين الشعبية)03

/http://www.fmprc.gov.cn/ara.16/02/2018تاريخ الاطلاع  13/01/2016

04(www.andi.dz/index.php/statistique الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
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05(www.dcwsidibelabbes.dz/index.php/algex ة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الوكال

06(http ://www.caci.dz/ar احصاءات التجارة الخارجية للجزائر

07(https :www.djazairess.com/search جزايرس

14/02/2018اطلع عليه يوم  21/11/2016نشر في 
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   1969الى  1967التوجه الجغرافي للواردات من  ) :01-02(الملحق رقم 

  مليون دولار :الوحدة

  .الديوان الوطني للإحصاء: المصدر

  السنة                             

  المنطقة الجغرافية والبلدان 
196719681969

  3325  1884  2156  المجموعة الاقتصادية الأوربية 

  323  229  263  دول أوربا الإشتركية 

  430  224  144  دول أوربية أخرى 

  456  352  276  أمريكا الشمالية 

  65  70  98  أمريكا اللاتينية 

  136  107  90  أسيا 

  144  88  49  الدول العربية 

  96  69  78  إفريقيا 

  06  -  -  باقي دول العالم 

  4981  4023  3154  المجموع 
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   1969الى  1967التوجه الجغرافي للصادرات من ) :02-02(الملحق رقم 

مليون دولار امريكي: الوحدة                                                         

  السنة

  المنطقة الجغرافية و البلدان 

196719681969

285031913523  المجموعة الاقتصادية الأوربية 

106221385  دول أوربا الإشتركية 

416368359  دول أوربية أخرى 

082609  أمريكا الشمالية 

276095  أمريكا اللاتينية 

265360  أسيا 

638379  الدول العربية 

758894  إفريقيا 

010607  باقي دول العالم 

  4611  4098  3572  المجموع 

  .الوطني للإحصاءالديوان : المصدر
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1989الى  1970خلال الفترة  حسب المناطق الاقتصادية التوجه الجغرافي للواردات الجزائرية:) 03-02 (ملحق رقم

النسبة المئوية: الوحدة 

1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 المناطق الاقتصادیة

49.29 52.00 54.72 57.15 59.49 54.95 53.60 52.19 56.37 61.94 62.39 59.08 57.81 59.79 62.50 58.20 66.88 61.42 61.18 65.41 المجموعة 

ةبيوالاقتصادية الاور

7.29 5.48 5.25 4.23 4.54 5.19 6.30 6.43 4.78 4.08 4.80 4.66 4.94 4.81 3.80 5.35 6.11 6.40 6.58 6.58 دول اوروبا 

الاشتراكية

13.70 16.44 14.16 14.76 10.80 13.06 14.98 13.98 12.34 11.35 11.64 10.11 10.47 9.09 8.21 9.55 9.22 15.89 12.97 10.76 دول اوربية اخرى

15.50 13.19 8.91 9.91 10.61 9.51 9.71 11.58 11.50 10.08 9.35 9.27 12.42 13.71 15.58 14.75 9.55 8.82 11.09 9.29 امريكا الشمالية

3.80 3.66 5.09 4.08 4.15 4.61 4.13 4.33 5.00 3.58 2.95 4.22 4.79 4.48 3.96 5.25 2.17 1.49 1.07 2.90 تينيةلاامريكا ال

6.70 5.73 7.24 6.13 7.40 10.28 8.92 9.39 6.94 5.45 5.89 9.81 7.16 6.09 4.41 4.17 2.53 2.39 3.84 2.51 اسيا

2.40 1.68 2.51 1.76 1.35 1.13 0.99 0.85 1.29 1.19 0.79 0.59 0.81 0.83 0.91 1.52 2.50 2.24 2.35 2.44 الدول العربية

0.80 0.87 1.12 0.77 0.41 0.78 1.10 1.16 1.63 2.14 2.02 2.09 1.34 0.93 0.58 1.14 0.90 0.91 0.77 0.88 افريقيا

0.49 0.91 0.97 1.17 1.21 0.45 0.23 0.05 0.10 0.14 0.14 0.13 0.23 0.23 0.02 0.01 0.10 0.40 0.09 0.06 باقي دول العالم

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع

من اعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الديوان الوطني للإحصاء: المصدر
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1989الى  1970خلال الفترة  حسب المناطق الاقتصادية الجزائرية صادراتالتوجه الجغرافي لل:) 04-02( ملحق رقم

النسبة المئوية: الوحدة 

1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 المناطق الاقتصادیة

57.41 61 64.75 66.32 67.37 63.84 59.70 66.30 48.55 39.17 36.38 33.40 37.05 44.12 53.96 51.53 64.64 62.28 68.96 78.35 المجموعة 

ةبيوالاقتصادية الاور

1.90 2.39 1.22 3.01 6.33 2.56 0.89 1.29 2.37 3.23 1.94 3.73 1.81 2.90 6.04 4.56 6.83 9.92 12.00 7.99 دول اوروبا 

الاشتراكية

10.71 10.29 9.26 8.97 9.89 8.07 10.40 8.70 6.95 4.82 4.55 4.12 5.60 4.85 6.29 8.75 13.79 11.83 7.98 4.51 دول اوربية اخرى

23.99 18.80 19.41 17.41 11.98 22.45 23.40 16.79 31.34 46.17 53.63 52.47 51.31 44.70 27.70 23.55 11.31 8.45 1.85 0.82 امريكا الشمالية

2.02 1.49 1.87 1.77 1.66 0.72 1.20 1.49 2.19 1.42 2.04 4.46 2.56 1.66 1.73 3.63 0.80 3.63 4.37 2.95 تينيةلاامريكا ال

2.00 3.59 1.70 1.57 1.16 0.92 2.09 3.79 7.30 3.89 0.75 0.92 0.81 0.22 1.28 1.29 0.52 0.93 1.59 1.28 اسيا

1.85 2.50 1.67 0.78 1.08 0.75 0.80 0.40 0.06 0.16 0.68 0.05 0.03 0.28 0.20 5.56 1.68 1.91 2.32 2.02 الدول العربية

0.04 0.10 0.08 0.13 0.49 0.65 1.50 1.20 1.20 1.10 - 0.80 0.79 1.07 1.89 0.99 0.38 1.00 0.90 2.00 افريقيا

0.04 - - - - - - - - - - 0.01 - 0.14 0.39 0.10 0.01 - - 0.04 باقي دول العالم

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع

من اعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الديوان الوطني للإحصاء: المصدر
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1999إلى  1990الواردات الجزائرية حسب المناطق الجغرافية من  : )05-02 ( ملحق رقم

النسبة المئوية :الوحدة

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 المناطق الاقتصادیة

56.23 57.38 56.71 62.5 59.32 55.87 58.32 63.25 61.37 53.84 ةبيوالمجموعة الاقتصادية الاور

10.28 9.87 9.38 6.89 6.65 9.48 6.65 7.74 10.36 13.94 دول اوربية اخرى

12.6 16.11 16.23 14.13 17.33 18.25 17.74 13.1 12.85 14.79 امريكا الشمالية

3.80 1.97 2.18 3.91 3.42 2.3 1.81 2.14 2.8 2.81 تينيةلاامريكا ال

0.39 0.25 0.27 1.36 1.84 2.74 2.42 2.57 2.23 // العربيالمغرب 

1.84 2.81 3.88 1.44 1.23 1.33 0.93 1.16 0.51 1.98 الدول العربية

1.48 1.8 1.38 0.83 0.41 0.5 0.48 0.25 0.9 0.47 افريقيا 

12.3 8.93 9.23 8.11 8.74 8.6 10.15 8.63 7.06 6.22 اسيا

1.04 0.84 0.70 0.78 1.01 0.90 1.46 1.12 1.88 1.13 باقي دول العالم

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع

من اعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الديوان الوطني للإحصاء: المصدر
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1999إلى  1990الجزائرية حسب المناطق الجغرافية من  صادراتال ): 06-02(  ملحق رقم

النسبة المئوية: الوحدة

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 المناطق الاقتصادیة

63.95 63.9 63.46 59.99 64.91 69.64 68.93 72.8 71.50 58.33 ةبيوالمجموعة الاقتصادية الاور

5.82 7.19 7.02 11.40 7.99 4.51 3.58 4.98 5.37 13.45 دول اوربية اخرى

17.24 19.10 19.37 18.97 18.97 17.91 17.49 14.24 17.28 19.56 امريكا الشمالية

8.93 7.40 6.25 5.53 2.83 2.65 5.14 3.47 2.37 2.05 تينيةلاامريكا ال

1.37 1.30 1.50 1.88 2.25 2.75 1.65 2.09 1.60 // المغرب العربي

0.53 0.20 0.12 0.11 0.18 0.07 0.15 0.01 0.27 2.57 الدول العربية

0.27 // 0.12 0.10 0.18 0.19 0.11 0.10 0.14 0.04 افريقيا 

1.80 0.90 2.13 1.98 2.66 2.24 2.90 2.26 1.59 1.60 اسيا

0.08 // 0 0 0 0 0 0 0 0.03 باقي دول العالم

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع

من اعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الديوان الوطني للإحصاء: المصدر
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) 2017 – 2001(هــيـكـــلــة الــواردات الـجـــزائــريــة  :): 01-03( ملحق رقم

مليون دولار امريكي: الوحدة
2017* 2016* 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات         

مجموعة الاستهلاك

7500 8224 9316 11005 9580 9023 9850 6058 5863 7813 4954 3800 3574 3596 2678 2740 2696 2415 المواد الغذائية

20.6 17.6 18.02 18.86 17.40 17.91 20.84 14.96 14.92 17.79 17.92 17.91 17.82 19.65 19.79 22.82 27.12 26.32 % القيمة

// // // 2851 4385 4955 1164 955 549 594 324 244 193 173 114 145 135 129 الطاقة و الزيوت

// // // 4.88 7.96 9.84 2.46 2.35 1.39 1.5 1.17 1.13 0.96 0.94 0.48 1.21 1.35 1.41 القيمة %

// // // 1884 1841 1839 1783 1409 1200 1394 1325 843 732 784 689 562 520 428 موادالخام

3.22 3.34 3.65 3.77 3.48 3.05 3.53 4.79 3.92 3.65 4.28 5.09 4.68 5.23 4.67 القيمة %

11350 14333 15970 12740 11310 10629 10685 10098 10165 10014 7105 4934 3981 3645 2857 2336 1655 1655 مواد نصف مصنعة

23.32 30.67 30.89 21.84 20.55 21.1 22.61 24.94 25.86 25.36 25.71 22.99 19.85 19.91 21.11 19.45 16.65 18.04 القيمة %

// // // 657 508 329 387 341 233 174 146 96 186 173 129 148 185 85 سلع التجهيز الفلاحية

1.12 0.92 0.65 0.81 0.84 0.59 0.44 0.52 0.44 0.92 0.95 0.95 1.23 1.86 0.93 القيمة %

12700 15895 17740 18906 16194 13604 16050 15776 15139 13093 8534 8528 8333 7139 4955 4423 3150 3068 سلع التجهيز الصناعية

24 34.02 34.31 32.41 29.42 27 33.97 38.97 38.52 33.16 30.88 39.74 41.56 38.99 36.61 36.83 31.69 33.45 القيمة %

7770 8275 8676 10287 11210 9979 7328 5836 6145 6397 5243 3011 3049 2798 2112 1655 1599 1393 غ.غ.سلع استهلاكية

19.31 17.71 16.78 17.63 20.37 19.84 15.5 14.41 15.63 16.20 18.97 14.03 15.20 15.28 15.61 13.78 16.08 15.18 القيمة %

45950 46727 51702 58330 55028 50376 47247 40473 39294 39479 27631 21456 20048 18308 13534 12009 9940 9173 المجموع

  نتائج مؤقتة*           2017    الـمـركـز الـوطـنـي للإعلام الالـي و احـصـائـيــات الـجـمـارك : المصدر
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)2017 - 2001(الـجـــزائــريــة  صادراتهــيـكـــلــة الــ): 02-03( ملحق رقم

دولار امريكيمليون : الوحدة

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات         

مجموعة الاستهلاك

330 327 235 323 402 315 355 315 113 119 88 73 67 59 48 35 28 المواد الغذائية

0.94 1.1 0.67 0.51 0.60 0.43 0.48 0.55 0.25 0.15 0.14 0.13 0.15 0.18 0.2 0.19 0.15 القيمة  %

32971 27102 32699 60304 63752 69804 71427 55527 44128 77361 58831 53429 43937 31302 23939 18091 18484 الطاقة و الزيوت

94.85 93.83 94.32 95.89 96.71 97.13 97.19 97.32 97.64 97.55 97.78 97.83 97.96 97.57 97.27 96.1 96.61 القيمة  %

73 75 106 109 109 168 161 94 170 334 169 195 134 90 50 5 37 موادالخام

0.21 0.26 0.3 0.17 0.16 0.23 0.21 0.16 0.37 0.42 0.28 0.35 0.3 0.28 0.2 0.27 0.19 القيمة  %

1300 1308 1598 2121 1610 1527 1496 1056 692 1384 993 828 656 571 509 551 504 مواد نصف مصنعة

3.73 4.52 4.60 3.37 2.44 2.12 2.03 1.85 1.53 1.74 1.65 1.51 1.47 1.77 2.07 2.93 2.63 القيمة  %

0 0 1 2 0 1 0 1 0 1.05 1 1 187 0 1 20 22 سلع التجهيز الفلاحية

0 0 0.002 0.003 0 0.001 0 0.001 0 0.001 0.001 0.001 0.41 0 0.004 0.1 0.12 القيمة  %

68 53 18 16 27 32 35 30 42 67 46 44 36 46 30 50 45 سلع التجهيز الصناعية

0.19 0.18 0.05 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.14 0.12 0.27 0.24 القيمة  %

18 18 11 11 17 19 15 30 49 32 35 43 19 14 35 27 12 سلع استهلاكية

0.05 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1 0.04 0.05 0.07 0.04 0.04 0.14 0.17 0.06 القيمة  %

34760 28883 34668 62886 65917 71866 73489 57053 45194 79298 60163 54613 45036 32082 24612 18825 19132 المجموع

نتائج مؤقتة*         2018الـجـمـارك  احـصـائـيــات و الالـي للإعلام الـوطـنـي الـمـركـز:المصدر


